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ُھَا { ُ نَجْعَل ارُ الآخِرَة تِلْكَ الدَّ
ا فِي  ُوًّ ذِینَ لا یُرِیدُونَ عُل َّ للِ
رْضِ وَلا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ  َ الأ

قِینَ}   للِْمُتَّ
 83القصص:

 
 

   



 

 

  تقد̽ر و شكر
  لعلم"اخیر ح ولنجااخیر ء ولدعااخیر ولمسألة اخیر ا ̮سˆߵٔ نإ م لله"ا

ا هذم تماإ عاننا على وǫٔ فقنا ي ولذالقدیر العلي ߸ الكثیر الحمد والجزیل الشكر ا
   :لقولهدا سناوإ ضع المتوالعمل ا

  يلترمذو احمد ǫٔ ه ل﴾ رواجز والله عر یشكم لس لنار ایشكم لن م﴿

ا߳ي "  ˭ديجة ˭ا߱ي"الفاضߧ ةفلمشرا كتورة̥߲لجزیل ابالشكر ا ǫٔن نتقدم یسعدن

Է ل ةذنما كأستا، وإ فقط ةرفلیس كمش، لقیمةا اتهبتوجیها ا̊لی ب˯لت لم ، وتنيشجع
ا̥لجنة الموقرة لى إ بالشكر ا ǫٔن نتقدم لجامعیة. كما لا یفوتناسة رالدات اسنوفي 

  - ˡامعة تˌس̒ة–لحقوقجمیع ǫٔساتذة وطلبة قسماو 

لعمل ا اهذز لو بكلمة طیبة لإنجاوبعید ǫٔو من قریب ا كل من ساعدنكما ̮شكر 
  ضع.المتوا

 
 
 

 
  



 
 

 
  

  
  

كن عالما...فإن لم تستطع فكن متعلما، فإن لم تستطع فإحب العلماء، فإن لم تستطع فلا 
  تبغضھم".

الھي لا یطیب اللیل إلا بشكرك... ولا یطیب النھار إلا بطاعتك... ولا تطیب اللحظات 
  یطیب الآخرة إلا بعفوك ... ولا یطیب الجنة إلا برؤیتك.إلا بذكرك... ولا 

  "الله جل جلالھ"
  إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة... ووضع الأمة ... إلى بني الرحمة ونور العالمین

  "سیدنا محمد صلى الله علیھ وسلم"
لحیاة إلى ملاكي في الحیاة...إلى معنى الحب والحنان...إلى معنى التفاني....إلى بسمة ا

  وسر الوجود... إلى من كان دعائھا سر نجاحي وحنانھا بلسم جراحي
  "أمي الحبیبة"

  إلى من كلھ الله بالھیبة والوقار... إلى من علمني العطاء بدون إنتظار....
إلى من أحمل إسمھ بكل إفتخار ... أرجو من الله أن یمد في عمرك لترى ثمارا قد حان 

  ى كلماتك نجوم أھتدى بھا الیوم وفي الغد وإلى الأبد.قطافھا بعد طول إنتظار وستبق
  "أبي العزیز"

  و الحیاة  أعباء المذكرة إلى من رافقوني في مشواري الدراسي وتقاسمت معھم
  ، وأبنائي فلذة كبدي..."زوجتـي الحبیـبة "

إلى من تحلو بالإخاء... وتمیزوا بالوفاء والعطاء...إلى من معھم سعدت... وبرفقتھم في 
  درب الحیاة سرت... إلى من عرفت كیف أجدھم وعلموني كیف أن لا أضیعھم

  
  إلى كل من یكتبھم قلمي... وھم في ذاكرتي

  عزیـــــــز
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عرفت الجرائم التي تقع على السیاسة  1945منذ الحرب العالمیة الأولى الثانیة سنة 
المال بأوجهه المختلفة  الاقتصادیة للدولة  ولأن مال الدولة  هو المال العام ، و إذا كان

قد رافق الإنسان منذ وجوده على هذه الكرة ، فإنه لا یزال كذلك یرافقه مسببا له إما 
السعادة إما الشقاء ، و لا یزال الإنسان وراء المال و المكاسب  هي السبب الرئیسي 

  لانتشار الجرائم الاقتصادیة في الدول .
لة في جرائم الاعتداء على المال العام بما فیها و تعددت صور الجرائم الاقتصادیة المتمث

جرائم تبیض الأموال و جرائم المخدرات و كذا جرائم التهرب الجمركي و الضریبي و 
جرائم الفساد التي أخذت هي الأخرى أنماط و أنواع كثیرة على رأسها الرشوة و النصب و 

ائم الاقتصادیة الأخرى التي تمثل الاحتیال ثم جرائم الملكیة الفكریة و تلویث البیئة و الجر 
  انتهاكا للسیاسات الاقتصادیة .

و إذا كانت قد برزت الجریمة الاقتصادیة بصورة واضحة خلال القرنین الماضیین ، فإن 
ذلك یرجع لأهمیة الحیاة الاقتصادیة في حیاة الدول و آمنها و استقرارها ، و إلى الفوارق 

و عصفت بكثیر من الأنظمة الاجتماعیة و  الطبیعیة التي تجلت فیهما بوضوح ،
  أسقطتها .

و منذ القرن العشرین بدأت النصوص القانونیة ذات الطابع الاقتصادي تأخذ دورها في 
التشریع الجزائي ، إلا أنها برزت بشكل واضح خلال النصف الثاني من القرن و خاصة 

لإصلاح تشریعات تحمي في الدول التي تبنت الاقتصاد الموجه و كانت الضرورة ملحة 
التحولات الاقتصادیة من العبث و التسلط و الفوضى و الفساد و كانت هذه النصوص 
القانونیة إما تصدر بصورة مستقلة و إما ضمن القانون العام ، و من خلالها تجلت فكرة 
ظهور الجرائم الاقتصادیة و علیة فإن المخاطر الناجمة عن الجرائم الاقتصادیة تفوق أي 

وع من الجرائم ، و ذلك لأن أثارها قد تشمل أجیالا و حیاة ألاف البشر ، فإنهاك اقتصاد ن
الدولة أو الشركات و المؤسسات الكبرى یؤدي إلى كوارث مالیة و اجتماعیة تهدد حیاة 

  المتعاملین فیها و ضیاع لمدخراتهم و مصادر دخلهم . 
الجرائم  تخللتهاار الكبیرة التي و في ضوء إدراك المشرع الجزائري للمخاطر و الأضر 

الاقتصادیة بمختلف أنواعها ، و رغبة منه في إیجاد آلیات مكافحة فعالة ، قام بإتباع 
سیاسة جنائیة في مجال الجرائم الاقتصادیة ، فأثناء تنظمه للجانب الاقتصادي نص على 
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ون الإجراءات أحكام و مبادئ خاصة تخرج عن القواعد العامة في قانون العقوبات و قان
  الجزائیة .

ذ و تحقیقا لأغراض إما تعلق الأمر بجریمة اقتصادیة  غیر أن الأمر یختلف تماما إذا
أغلب التشریعات المقارنة إلى الخروج عن القواعد العامة في التجریم  اضطرتالمقصودة 

ى دألعمومیة ، مما و العقاب و المسؤولیة الجزائیة و الإجراءات المتعلق بالدعوى ا
فاء طبیعة خاصة على الجرائم الاقتصادیة ، جعلها تتمیز عن باقي الجرائم إضإلى َ 

  الاخرى. 
و الجزائر لم تكن بمنأى عن هذه الجرائم من منطلق ما یعرف بمصطلح الجریمة العابرة 

حاولت السلطات الجزائریة  الاستقلال،للحدود و الأوطان، و كغیرها من البلدان منذ فجر 
و الجریمة الاقتصادیة  عامة،و قوانین و آلیات لمكافحة الجریمة بصفة  وضع تشریعات

  خاصة.بصفة 
الذي بین أیدینا في كونها أكثر التصاقا بطبیعة التحولات أهمیة الموضوع و تكمن 

الاقتصادیة و الاجتماعیة وسیاسات الإصلاح التي تشهدها كل دولة ، و كذا الانتشار 
لآونة الأخیرة مع تعدد صورها ، و الأضرار التي تنتج الكبیر الذي شهدته خاصة في ا

عنها في المجال الاقتصادي و كذا الدور الفعال الذي تلعبه هذه الجرائم في تحدید التنمیة 
الاقتصادیة و الاقتصاد بصفة عامة في أي دولة مما ألزمنا أن نعطي لها أهمیة كبیرة و 

ي عن البیان أن عدید من الدول العالم و بارزة في تحدید كل ما یدخل في مجالها ، و غن
منها الجزائر قد توجهت لهذا الأمر فسارعت أولي  وضع التشریعات الاقتصادیة التي 
كلفت الحفاظ على كیانها الاقتصادي بما یتفق مع السیادة و المنهج الاقتصادي الذي 

  تتبعه .
ات مكافحتها في التشریع دیة وآلی(الجریمة الاقتصا أما دوافـــــــــع اختیارنا لهذا العنوان

  ) كموضوع لبحثنا فتكمن فیما یأتي :الجزائري
تتمثل أساسا  في رغبتنا الأكیدة  في إثراء هذا الموضوع فعلى الرغم  دوافع شخصیة :-1

من ان ظهور الجرائم الاقتصادیة عود لنهایة الحرب العالمیة الثانیة إلا أن الكشف عنها 
لغموض و الصعوبة أحیانا على إعتبار أن المشرع الجزائري لم لا زال یتسم بنوع من ا

یخص الجرائم الاقتصادیة بقانون خاص و لم یفرد لها تشریعا یحكمها ، و على إعتبار 
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أن هذه الجرائم متطورة و لازالت جدیدة نسبیا و مازال یمثل مجالا خصبا للدولة و 
   .البحث

دراسة الجریمة الاقتصادیة و آلیات  رغبتنا في أن نساهم بجهدنا المتواضع في -
  مكافحتها وفقا للتشریع الجزائري .

: تكمن أهم الدوافع  الموضوعیة لاختیارنا لعنوان "الجریمة دوافع موضوعیة  -2
الاقتصادیة و آلیات مكافحتها في التشریع الجزائري " كموضوع لبحثنا في الأهمیة 

أن الجرائم الاقتصادیة  ادي للدولة ، بإعتبارالقصوى التي یمثلها في حمایة النظام الاقتص
تشكل خطر على المنظومة الاقتصادیة للدولة خاصة مع انتشارها في الآونة الأخیرة ، و 
هو ما یدعو إلى إثارة اضطرابات اجتماعیة ، و أن وضع حد لهذه الجرائم الخطیرة  أو 

على المذنبین بارتكابهم محاولة التخفیف منها على الأقل لا یكون إلا بتوقیع عقوبات 
مختلف الجرائم ،و هذا لا یمكن ان یتحقق إلا إذا ضبطنا أحكاما و قواعد خاصة 

  بالجریمة الاقتصادیة لا سیما المسئولون عنها . 
الموسومة ب "الجریمة الاقتصادیة و آلیات مكافحتها في وتتجلى أهداف هذه الدراسة 

ط الضوء على القوانین التي تصدت للجرائم  التشریع الجزائري " أردنا من خلالها تسلی
الاقتصادیة بتنوعها و اختلافها و أحیانا تشابهها مع بعضها البعض ، و مدى فعالیة هذه 
القوانین في القضاء علیها أو على الأقل التخفیف من سرعة انتشارها في ظل الانتشار 

  الرهیب للجرائم الاقتصادیة و تطورها یوما بعد یوما . 
: وكأي دراسة تنطلق من دراسات سبقتها، فلقد تطرق لهذا الموضوع  سات السابقة الدرا

  : الذي كان محل دراسة من طرف
حاحة عبد العالي، الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الاداري في الجزائر، أطروحة  - 

  2013-2012دكتوراه، قانون عام، جامعة محمد خیضر ، بسكرة 
ات مكافحة الجریمة الاقتصادیة،مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر عادل عمراني ، آلی -  

،تخصص قانون جنائي للأعمال،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة العربي بن مهیدي 
  .2019_2013،أم البواقي ،
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فایزة هوام، خصویة الجرائم الإقتصادیة في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة  -
صص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي التبسي، الماستر، تخ

2015-2016     
أثناء إعدادنا هذا العمل في حیث وكأي باحث اعترضتنا مجموعة من الصعوبات   

  تمثلت في ما یأتي :
  قلة إذ لم تقل ندرة المراجع المتخصصة التي تعالج الموضوع في حد ذاته.  -
، و غلق الجامعة و ما نتج  19مع المشرف نظرا لجائحة كوفید صعوبة التواصل  -

  عنها من عدم الاستفادة مع مكتبة الكلیة .
  عدم وجود بحوث كثیرة تتناول هذا الموضوع. -
تعدد النصوص التشریعیة و التنظیمیة في مجال الجرائم الاقتصادیة و صعوبة حصرها  -

  ها.و غیاب آلیات عملیة لمعالجتها و التفصیل فی
 المنهج التحلیليلقد اعتمدنا في دراستنا هذه من اجل الإجابة عن الإشكالیة على  و 

بدرجة أولى و ذلك من اجل تحلیل مختلف النصوص القانونیة المتعلقة بالموضوع التي 
  تضمنتها العدید من النصوص التشریعیة و التنظیمیة، معتمدین على الآراء الفقهیة أحیانا.

، إذ ان توضیح الفكرة و ترسیخها بالمنهج المقارنبعض الأحیان  مع الاستعانة في
لیتطلب أحیانا إجراء عملیة مقارنة مع التشریعات الغربیة كالتشریع الفرنسي و ذلك من 

  اجل إثراء بحثنا و تدعیمه .
أمام هذا الوضع دفع المشرع الجزائري إلى اتخاذ مجموعة من التدابیر منها ما هو متعلق 

یمة مة للجریمة خاصة على مستوى تحدید معاییر على أساسها تعرف الجر االعبالقواعد 
أركان الجریمة الاقتصادیة و العقوبات المقررة لها  الاقتصادیة و كذلك على مستوى

بالإضافة إلى اتخاذ مجموعة من الآلیات القانونیة في مجال مكافحة الجریمة الاقتصادیة، 
ى فعالیة النصوص القانونیة التي رصدها المشرع عن ما مدو هو ما یدفعنا للتساؤل 

  الجزائري في إطار مكافحة الجریمة الاقتصادیة و الحد منها .
  تتفرع عن هذه الإشكالیة الرئیسیة عدة تساؤلات فرعیة نذكر منها :

ما مدى فعالیة الآلیات القانونیة الراهنة  في مكافحة الجریمة الاقتصادیة ؟ و هل هي  -
  من الجریمة الاقتصادیة ؟كافیة للحد 



 مقدمـــة
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هل یجب على المشرع انتهاج سیاسة بدیلة لمحاربة الجرائم الاقتصادیة أو التخفیف من  -
   انتشارها ؟ 

 الفصلوللإجابة عن هذه الإشكالیة، إتبعنا تقسیم بحثنا إلى فصلین، حیث سنتناول في 
إلى ثلاثة مباحث  الإطار المفاهیمي للجریمة الإقتصادیة، والذي بدوره قسمناه ولالأ 

رئیسیة، فالمبحث الأول تحت عنوان مفهوم الجریمة الإقتصادیة، والمبحث الثاني المعنون 
بخصوصیة الأركان العامة للجریمة الإقتصادیة، أما المبحث الثالث فخصص لدراسة 

  بعض صور الجریمة الإقتصادیة.
قتصادیة، الذي تم تقسیمه فسنتناول فیه آلیات قمع الجریمة الإ الفصل الثانيوفیما یخص 

إلى ثلاثة مباحث رئیسیة، في المبحث الأول نتطرق إلى الآلیات التشریعیة لمكافحة 
الجریمة الإقتصادیة، والمبحث الثاني الآلیات المؤسساتیة لمكافحة الجریمة الإقتصادیة، 

  وأخیرا خصصنا المبحث الثالث للآلیات الإجرائیة لمكافحة الجریمة الإقتصادیة. 
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 واحتلتلمجتمعات البشریة اتبعا لتطور  الاقتصادیةلقد تطورت وتنوعت الجرائم 

مكانا بارزا في تشریعات العدید من الدول ، سواء تلك التي تبنت النظام الرأسمالي الحر 
القائم على أساس الحریة الفردیة وتملك رأس المال ، أو تلك التي أخذت بالنظام 

لى تملك الدولة وتدخلها في كل عناصر الإنتاج والثروة ، وقد قامت القائم ع الاشتراكي
بإدراج نصوص التجریم في صلب قانون العقوبات  رغبة منها في  الاشتراكیةالدول 

للدولة برمته، إلا أن ذلك لا یعني أن الدول  الاقتصاديالهیمنة والسیطرة على النظام 
ي إزاء كل ما یجري من تغیر وتطور بل تبقى مكتوفة الأید الاقتصادالرأسمالیة ذات 
التي حدثت ، فقد  دفع ذلك الكثیر من الدول إلى التدخل في  الاقتصادیةوكنتیجة للهزات 

، وجرمت عددا من الأفعال التي لها مساس بالنظام والاجتماعیة الاقتصادیةالعلاقات 
  للدولة. الاقتصادي

یقتضي منا التعریف  الاقتصادیة للجریمة لمفاهیمياولهذا فإن الحدیث عن الإطار  
 أركانهاوأنواعها وتحدید خصائصها وكذا صورها وأخیرا نتطرق إلى  الاقتصادیةبالجریمة 
  الخاصة.
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 الاقتصادیةالمبحث الأول: مفهوم الجریمة 

  
 الاقتصاديمن الجرائم التي تهدد النظام  باعتبارهاإن دراسة مفهوم الجریمة الإقتصادیة   

خلال التطرق إلى تعریف الفقهاء لهاته الجریمة ،  طلب وضع تعریف لها منللدولة ، یت
الممیزة  لها عن  الخصائص إبراز ، كما یقتضي منا هاكیف تصدى المشرع لتعریف ثم

غیرها من الجرائم ذات الصلة والتي تمس بالمال العام للدولة ، كما نتطرق لمراحل تطور 
من المتأثرین  باعتبارهمقارنة ثم في التشریع الجزائري الجریمة الإقتصادیة في التشریعات ال
یوما بعد یوم، حیث تتنوع الجرائم  انتشارا ازدادتبصفة مباشرة بهذه الجرائم التي 

الإقتصادیة وتتعدد لذلك یتطلب منا وضع وحصر بعض صورها والمتفرقة على مجموعة 
  و هذا وفقا للتقسیم التالي: من القوانین كما سنرى

  الاقتصادیة:تعریف الجریمة  الأول: المطلب
السهل بل  بالأمر ان الوصول إلى تعریف واضح و محدد للجریمة الاقتصادیة لم یكن

ر منها للجریمة ظبحسب الزاویة التي ین فیتعار عدة  وجود و هذا بسبب ،كان صعبا 
نون ، وباعتبار ان التعریف لیس مهمة تشریعیة فقد ترك الأمر لفقهاء القاالاقتصادیة

، وبالنظر إلى حداثة المصطلح فلم یتم الاقتصادیةالجنائي لیبینوا المقصود بالجریمة 
  في التقسیم الآتي: محدد لجریمة الاقتصادیة كما سنرى التوافق حول وضع مفهوم واضح و 

  الفقهيالتعریف  الأول:الفرع 
الإنسان أو  لقد إتفق فقهاء القانون على وضع تعریف للجریمة العادیة سواء وقعت على

غیرها، لكنهم مختلفون في وضع تعریف للجریمة الإقتصادیة تبعا لاختلاف النظم 
، ویرجع السبب في ذلك إلى أن السلوك الجرمي قد یكون 1السیاسیة والإقتصادیة والقانونیة

مكاناته الإقتصادیة، كما هو  مجرما في دولة، ومباحا في دولة أخرى تبعا لظروف البلد وإ
إدخال و إخراج الأموال من البلد و إلیه، وكذا جرائم التهرب الضریبي والجرائم الحال في 

الجمركیة، فهي في الأصل أفعال مباحة لذاتها، ولكن القانون جرمها لاعتبارات معینة 
وبحكم عدم إطلاع كل الناس على القانون، و إذا إطلع البعض منهم على شيء منه قد 

                                                             
، ص 2014، دار حامد للنشر والتوزیع، الأردن، 1عباس أبو شامة عبد المحمود، عولمة الجریمة الإقتصادیة، ط  -1

31  
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نصوصه، ومنها النصوص المتعلقة بهذه المخالفات، لا یتسنى له الإطلاع على جمیع 
، فإختلاف الأنظمة الإقتصادیة 1وبالتالي فإن الكثیر من تلك الجرائم ترتكب بدافع الجهل

من دولة إلى أخرى سبب من أسباب عدم وجود تعریف موحد وشامل للجریمة 
  . 2الإقتصادیة

لى قسمین، فهناك قسم عرف ومن هنا إنقسم الفقه بشأن تعریف الجریمة الإقتصادیة إ
قتصادي، ل فعل من شانه المساس بالنظام الإالجریمة الإقتصادیة تعریفا موسعا لتشمل ك

أن الجریمة   clifacierكلیفاسییرومن بین هذه العریفات، التعریف الذي جاء به 
الدولة تنفیذا لسیاستها  لذي أنشأتها الاقتصاديالاقتصادیة تمثل اعتداء على النظام 

  . 3لاقتصادیةا
سلوك الأشخاص الطبیعیة و الاعتباریة الذي یسبب  بأنها  lazlatric لازلاتریك ىیر  و

  لدولة .لالاقتصادیة  أولسیاسة الاجتماعیة  اأضرار خطرا او یرتب 
تلحق ضررا  التي تلك الجریمة الاقتصادیة  بأنها : ( الجریمة nivoda عرفها نیفودا -

ذاته بحیث  الاقتصاديالنظام  أودد مصالح الاقتصاد الوطني او ته رغیر مباشاو  امباشر 
  ).یتضمن القانون الجنائي عناصرها 

 jean pradelأما التعریف الضیق للجریمة الإقتصادیة فلقد حدد الفقیه جان برادال 
  میدانها المحصور، إذ ربط الجریمة الإقتصادیة بالقانون المتعلق بالمناسبة والأسعار.

ه التعریفات السابقة انه لا یعد جریمة إقتصادیة فعل أو إمتناع یمس یستخلص من هذ
مصالح الاقتصادیة أو المالیة للأفراد مثل السرقة، خیانة الأمانة، وبالتالي لقد حصر لبا

التعریف الضیق نطاق الجرائم التي تعتبر جرائم إقتصادیة تدخل ضمن قانون العقوبات 
  الإقتصادي.

   
                                                             

.31المرجع نفسه، ص  - 1 
ساعد، التأصیل القانوني لظاهرة الإجرام المنظم في التشریع الدولي والوطني، دار بلقیس للنشر، الجزائر، إلهام  - 2

  . 80، ص 2011
غسان رباح، قانون العقوبات الإقتصادي، دراسة مقارنة حول جرائم رجال الاعمال والمؤسسات التجاریة، المخالفات  -3

، ص 2012، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 6م التجار، طالمصرفیة والضریبیة والجمركیة وجمیع جرائ
32 .   
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  التشریعيریف التع :الثانيالفرع  
نما و و  ،الاقتصادیةستقلة للجریمة لم تعتمد اغلب الدول قوانین م  صنصو جدت فیها إ

یتم التطرق الى  لم للحیاة الاقتصادیة و تبعا لذلكالعدید من القوانین المنظمة  فيمبعثرة 
بل هناك تشریعات  إطلاقاعرفها نها لم تإان هذا لا یعني  إلا،تعریف الجریمة الاقتصادیة 

  1.من بینها التشریع الجزائري  ،أهمیةلها  أولتفتها و عر 
  ةالاقتصادیة في التشریعات المقارنأولا : تعریف الجریمة 

السهل  بالأمرد مفهوم الجریمة الاقتصادیة لم یكن دضح یحواان الوصول إلى تعریف 
على و یأتي على رأسها التشریع الفرنسي حیث نص  ،لاختلاف التشریعات حول تعریفها 

المتعلق بالتحقیق و المتابعة و  1945سنة  30/06الأمرتعریف الجریمة الاقتصادیة في 
من  الأولىعلیه المادة نصت الفرنسي و هذا ما  الاقتصاديقمع الجرائم الماسة بالتشریع 

  . الأمرهذا 
راسة في د 1999ولقد سعى معهد الدراسات العلیا في الأمن الداخلي ( الفرنسي ) سنة 

 . 2للأوطانلضبط مفهوم اتفاقي للجنح الاقتصادیة و المالیة العابرة بها قام 
 ،الغش المالي ،الأموالكل الممارسات المتمثلة على سبیل المثال لا الحصر في تبییض 

رائم ج ،الآلي الإعلامإجرام  ،الفساد  ،النصب  ،الغش الجمركي ،الجنائيالغش 
  3.الأمانةخیانة ،غیر شرعیة ة الفسالمنا ، التدلیس ،الإفلاس،البورصة

عرفت بعض التشریعات العربیة الجریمة الاقتصادیة و خصصت لها نصوص قانونیة 
الجریمة  حیث عرف ،ات نجد التشریع السوري و من بین هذه التشریع ،خاصة بها 

 : الاقتصادیة في المادة الثالثة منه ما یلي
بعملیات الإنتاج و توزیع و تداول العامة و  بالأموالالضرر  إلحاقكل فعل من شأنه "

 الأموالحمایة  إلىو تعاقب علیه القوانین التي تهدف  ،استهلاك السلع و الخدمات 
تشریعات المتعلقة بالتموین و الك ،لقومي و السیاسة الاقتصادیة و ا العامة و الاقتصادي

                                                             
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات لنیل  ،التشریع الجزائري  فيالخاصة للجریمة الاقتصادیة  بیعة الط ،محمد خمیخم  -  1

  13ص 2011 ، 2010 ،جامعة الجزائر  ،شهادة الماجستر في قانون الجنائي و العلوم الجنائیة 
 13ص  ،مرجع نفسه   - 2
   18.ص .سد ،الجزائر  ،هومةدار د ط ،  ،الاقتصادي المالي الدولي و سبل مكافحته  الإجرام،ختار شبیلي م - 3
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النقل و التجارة  و التأمین و ،التخطیط و التدریب و التصنیع و دعم الصناعة و الائتمان 
الحیوانیة و النباتیة و  الثروةو الضرائب و حمایة  ،اونیة و الشركات و الجمعیات التع

 1 .المائیة و المعدنیة
في المادة الثالثة على  1993سنة  ةالصادر  ةالأردنیكما نص قانون الجرائم الاقتصادیة 

 : حیث تنص المادة على ما یلي ،الاقتصادیة  مةتعریف الجری
أي جریمة نص  أوهذا القانون  أحكامجریمة تسري علیها  أيتشمل الجریمة الاقتصادیة "

مة تلحق الضرر بالمركز أي جری أو، قانون خاص على اعتبارها جریمة اقتصادیة 
و أ الأسهمو أقتصاد الوطني او العملة الوطنیة لاباالثقة العامة  أو للمملكة الاقتصادي

و من خلال " ،كان محلها المال العام ... إذا المتداولة أو المالیة الأوراقو أات السند
ن التشریعات العربیة اهتمت بالجریمة الاقتصادیة و أ إلىالتعریفین السابقین نخلص 

و  الاقتصادعرفتها و خصصت لها حیز كبیر و هذا نظرا لخطورتها و تأثیرها على 
شرعیة  أكثرالمشرع العربي  أضفىو من جهة ثانیة  ،السیاسة العامة للدولة من جهة 

  2 .عندما نص على تعریف الجریمة الاقتصادیة و میزها عما یشابهها من الجرائم
  موقف المشرع الجزائري من الجریمة الاقتصادیة ثالثا :

 إحداثو المتضمن  66/180رقم  الأمرریمة الاقتصادیة في جعرف المشرع الجزائري ال
منه على ما  الأولىحیث تنص المادة  ،قتصادیة مجالس قضائیة خاصة بقمع الجرائم الا

 : یلي
قمع الجرائم التي تمس بالثروة الوطنیة و الخزینة العامة و الاقتصاد  إلى الأمریهدف هذا "

من جمیع الدراجات التابعون للدولة و  الأعوانالوطني و التي یرتكبها الموظفون و 
وطنیة او شركة كة لشر العمومیة و  تالمحلیة والجماعا المؤسسات العمومیة و الجماعات

                                                             
 ، 1ط ،الإسلاميعلى التنمیة في الاقتصاد  أثارهاالجرائم الاقتصادیة و ،خلف بن سلیمان بن صالح النمري  - 1

  . 5ص  ، 1999 ،الإسكندریة،مؤسسة شباب الجامعة 
 ،دار وائل للنشر و التوزیع  ، 1ط  ،على الجریمة الاقتصادیة  أثارهالتصالح و  ،ةسنالمحامحمد سلیمان حسین  - 2

  . 19ص  ، 2011 ،الأردن 



  الفصل الأول: الإطار المفاهیمي للجریمة الاقتصادیة
 

 
11 

 أواو لكل مؤسسة الحق الخاص تقوم بتسییر مصلحة عمومیة  ،ذات الاقتصاد المختلط 
 1."عمومیة أموال

  : أنهانستخلص من هذه المادة ان المشرع الجزائري عرف الجریمة الاقتصادیة على 
الاقتصاد  أوة العامة كل جریمة من شأنها ان تمس بالثروة الوطنیة للبلاد او للخزین 

هذه الجرائم و لا  أنواعحیث جاء هذا التعریف عاما فضفاضا و لم یحدد  ،الوطني 
الجرائم التي تمس بالثروة قمع  إلى الأمریهدف هذا  (و ذلك من خلال عبارة  ، طبیعتها
 ..).ةالوطنی
صادیة التي الاقتالجرائم  أنواعبین  و هذا النقص ركدستإالمشرع الجزائري  إن نجدلكن 

بالثروة الوطنیة و الخزینة العامة و الاقتصاد الوطني كما نصت علیه  ن تمسأمن شأنها 
نصت على الأفراد الذین من  ادةالمهذه  إنكما  ،السابق الذكر الأمرمن  5-4-3المواد 
لا  فكل فعل لا یمس ما ذكر في المادة الفةوا هذه الجرائم و بمفهوم المخن یرتكبأشانهم 
  2.الأمرأنه جریمة اقتصادیة طبقا لهذا  أساسفه على یتكی یمكن

 :و ممیزاتها الاقتصادیةتطور الجریمة  الثاني:المطلب 

تمیة لحمایة المال العام من العبث الذي حنتیجة كالجرائم الاقتصادیة منذ القدیم  عرفت
تطبیق من و قد كانت القوانین التي تتضمن هذه الجرائم قلیلة و محدودة ال ،یتعرض له 

 مراجعتهامن الضرورة  أصبحو لكن مع تنامي هذه الجریمة  ،حیث الزمان و المكان 
  3.بالنصوص التشریعیة

 :تطور الجریمة الاقتصادیة الأول:الفرع 
عرفت  قدالاقتصادیة ف التقنیاتقدم یة لیست حدیثة العهد فهي قدیمة إن الجرائم الاقتصاد

 الإسلامیةو الإغریق و الشریعة  الرومانو  يحمو رابو  ةمصر فرعونیتشریعات 
الاقتصادیة لم  الظروفو لكن  ،ت مختلفة الدول في العصور الوسطىكما عرفتها تشریعا

  . من اللازم توسیع نطاق التشریعات الجزائیة الإقتصادیة أصبحو بالتالي تسمح بتطبیقها 

                                                             
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر في السیاسة  ،التحقیق في الجرائم الاقتصادیة ،اميحرمزي  - 1

  .8ص  ، 2018 - 2017، جامعة تبسة  ، ةو العقابی الجنائیة
  8مرجع نفسه ، ص -2
  3ص  ،1986 ،مطبعة طروین،شرح قانون العقوبات الاقتصادیة في التشریع السوري و المقارنة ،عبود سراج - 3
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 أولا: تطور الجریمة الاقتصادیة في التشریعات المقارنة
كلات الاجتماعیة و الاقتصادیة التي رافقت الثورة الصناعیة في القرن التاسع لمشإن ا

القرن العشرین  من الأولت النصف عالاقتصادیة الخانقة التي طب الأزماتعشر و 
الحرب  أو 1929 أزمةو أ، ) 1918 - 1914(  الأولىبطابعها سواء الحرب العالمیة 

وح الحریة الحد من جم إلىالدول  ). دفعت 1945 - 1939العالمیة الثانیة ( 
و الكساد  ىالفوض إلى فتعودالمرسومة  أهدافهاعن  تنحرفلا كي الاقتصادیة الفردیة ل

 .رفاهیةالالانتعاش و  إلىن تعود أدلا من ب
الأهمیة التي فاقت  احتلالهاظهور الجرائم الاقتصادیة و  إنولقد اعتبر بعض الشراح 

فهي جرائم حضاریة اي  ،هم خصائص القرن العشرین الاعتداء على الأشخاص هو من أ
هور الجرائم ظف من التطور الحضاري، مرهونة بنظام الدولة عندما تبلغ درجة معینة

تصاد خل قانون العقوبات لحمایة الاقاتجاه تشریعي نحو تد كانت نتیجة ظهور الاقتصادیة
بإجراءات شدید في  و اتالاقتصادیة بالتهدید بالعقوب تهفالمشرع یحمي سیاس ،القومي 

هو موجود في فقانون العقوبات الاقتصادي ملازم للجرائم الاقتصادیة و ، حق المخالف
 1ركودفترت و و لحظات  تساعإ أوقات و لكنه كظاهرة بشریة له الأوقاتكل 
العلاقات الاقتصادیة سواء على الصعید الخاص و العام و أخذها جزءا  لأتساع بالنظرو 

على درجة عالیة من الأهمیة سواء على  أصبحتبحث و التحلیل بحیث واسعا من ال
 حتىتلك العلاقات على رأس اهتمامات الدول و  أصبحتالصعید السیاسي أو المالي و 

الصعید على اختلالات  أيیحدث  آولاجتماعي ا الأمناضطراب في  أيلا یحدث 
 . المعیشي من السكان

رزا في قوانین العقوبات المعاصرة إن اختلف مداها احتلت الجریمة الاقتصادیة مكانا با
  2 .للدولة الاقتصاديللنظام  طبقا
 اضطرتبدأت في مطلع القرن العشرین و التي ذكرناها  التي الاقتصادیة ألازماتفبعد 

الاقتصادیة و  التدخل في العلاقات إلىكثیرا من الدول التي تأخذ بنظام الاقتصاد الحر 
                                                             

  27ص  ،مرجع سابق  ،إزمقنا  جمیل علي - 1
قتصادیة القضاء المالي في التشریعات العربیة الجریمة الا ،شرح قانون العقوبات الاقتصادیة  ،عبد الحمید شورابي -  2
  . 25ص  ، 1990 ، 1ط  ،بیروت  ،منشورات بمسوة الثقافة  ،
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التي تمس سیاسات الدولة  الأفعالعض بریم جت إلىهذا التدخل  أدىالاجتماعیة و قد 
 . الاقتصادیة و التي كانت مباحة من قبل

نطاق الجریمة الاقتصادیة قد أخذ یتسع لیتناول صورا جدیدة خلقها تغیرا  إنعلى 
الثورة الاشتراكیة و التي حصلت في  أحدثتهو الاجتماعیة التي  الاقتصادیةالعلاقات 
الشرقیة و  أوروباشملت معظم دول  حتى بعد الحرب العالمیة الثانیة أثرهامتدا روسیا و ا

بعض دول آسیا و أمریكا اللاتینیة فإلى جانب القضایا التقلیدیة التي كانت تعد من 
ین و التسعیر و النقد الضرائب و الجمارك و انالجرائم الاقتصادیة مثل قضایا القو 

  1.التزویر
ماعي لتلك تالاج الاقتصاديي الدول الاشتراكیة مرتبطة بالنظام ظهرت جرائم مستحدثة ف

و  الأرضلك الدولة لوسائل الإنتاج و الملكیة العامة للشعب و مالدول القائمة على ت
 الأهدافة تلك الجرائم الواقعة على ثدحو من هذه الجرائم المست ،تصادیة الموارد الاق

  . الاقتصادیة لذلك النظام
حمایة أهدافها الاقتصادیة و  أساسقائمة على  الدولةالتشریعیة لتلك  كما ان السیاسة

و خاصة ملكیة الدولة لوسائل الإنتاج و  الأهدافتجریم كل من یعتدي على تلك 
  2 .و التجارة العامة الأراضي
  الجزائري:تطور الجریمة الاقتصادیة في التشریع  ثانیـا: 

فقبل الاحتلال كانت الشریعة  ،ر بعدة مراحل مر التشریع الجزائري قبل مرحلة الاستعما
في  حقیقامنهجا  الإسلامیة المطبقة في ذلك العهد حیث وضعت الشریعة الإسلامیة

الخمس و هي مقاصد  الكلیات أصولالتشریع الجنائي عامة و ذلك للمحافظة على 
هذه  فكانت ،المالالدین و النفس و النسل و العقل و  حفظو هي  الإسلامیةالشریعة 

 . الجرائم لها حدود معینة منصوص علیها في الشریعة
یحكم  الأخرعمرین و حكم المیار فنجد أن هناك قانونین احدهما مرحلة الاستعم إما
 إلىأین خضع جمیع الجزائریین  1944غایة سنة  إلى الإسلاميزائریین و هو القانون جال

 .الفرنسیینالقانون الساري على 
                                                             

  17ص  ،مرجع سابق  ،إزمقنا  جمیل علي - 1
  . 17ص  ،مرجع سابق ، جمیل إزمقنا - 2
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الذي یقضي بتمدید سریان التشریع الفرنسي ما  62/157الأمردور و بعد الاستقلال و ص
 66/156صدور الأمرو  1966عدا ما یتعارض مع السیادة الوطنیة الى غایة سنة 

دخلت علیه عدة تعدیلات عن  إنهو قانون العقوبات و و  1966یونیو  8المؤرخ في 
  1. غایة آخر تعدیل  إلىو القوانین وصلت  الأوامرطریق 

و الذي الغي  1966مرة في القانون سنة  لأولمفهوم الجریمة الاقتصادیة ظهر  إن إلا
حیث جاء  1966یونیو   21الصادر في 66/120الأمرهذا و  ، 1975العمل به سنة 

التي تمس بالثروة  2قمع الجرائم إلى الأمرما یلي : ( یهدف هذا  الأولىنص المادة 
من  الأعوانو أالوطني و التي یرتكبها الموظفون  العامة و الاقتصاد الخزینةالوطنیة و 

جمیع الدرجات التابعون للدولة و المؤسسات العمومیة و الجماعات المحلیة و الجماعات 
شركة ذات الاقتصاد المختلط لكل مؤسسة ذات الحق  أوالعمومیة و لشركة وطنیة 

  3).عمومیة أموالالخاص تقوم بتسییر مصلحة عمومیة و 
المتعلق بالمحاكم الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادیة جاءت  66/180الأمر نأو الملاحظ 

نتیجة المرحلة الاستثنائیة الخطیرة التي عرفتها البلاد في الستینات و بدایة السبعینات 
كانت  1990غایة سنة  إلى 1975و منذ سنة  .1975سنة  الأمرحیث ألغي هذا 

تنظر في كثیر من الجرائم  الاقتصادي المحاكم الجنائیة العادیة ممثلة في القسم
  القانون:الاقتصادیة الخطیرة و من أهم الجنایات المحددة في 

   .العقوباتقانون  123 - 119المواد  جریمة الاختلاس و الغش و الغدر في -
  .قانون العقوبات  ، 163-162 – 161جرائم التموین المادة -
 -  424 - 198 - 197المواد  ،نظیم النقدي جرائم النقود المزورة و هي جرائم ضد الت -

   . قانون العقوبات 427
  .قانون العقوبات 406 - 401الاقتصادیة المواد  المنشاتجرائم هدم  -

                                                             
 ،نیل شهادة الماستر مذكرة مقدمة ل ،ألیات مكافحة الجرائم الاقتصادیة في التشریع الجزائري  ،اسعد تباني  -  1

  06ص  ، 2017 ، 2016 ،المسیلة  ،جامعة محمد بوضیاف  ،تخصص قانون اعمال 
المتعلق بإحداث مجالس قضائیة خاصة بقمع الجرائم  1966 - 06 - 21المؤرخ في  180 - 66الامر  - 2

  1966-06-24الصادرة في  ، 54ج رقم  ،الاقتصادیة 
  ع نفسهمرج 180/66 الأمرمن  1المادة  - 3
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 الأجهزةجرائم الاعتداءات الأخرى عن حسن سیر الاقتصاد الوطني المتمثلة في عرقلة  -
 418ائل الاقتصادیة المادة تخفیض من قدرة إنتاج الوس أوالوطني  للاقتصاد الأساسیة

   .العقوباتقانون 
  .قانون العقوبات  422الهیئات العامة المادة  إحدى أوالدولة  أموالجرائم  -
  1.العقوباتقانون  423 - 123المتعلقة بإبرام العقود و الصفقات المواد  الجرائم -

و  أخرىیة تنظر فیها المحاكم العادیة و جهات إدار  أخرى اقتصادیةو هناك جرائم 
و قانون الجمارك و قانون  الأسعار كقانونالبعض منصوص علیها في القوانین الخاصة 

 2الضرائب المباشرة و القوانین المالیة المنظمة للبنوك و المؤسسات المالیة 
 :الاقتصادیةالجریمة  ممیزات :الفرع الثاني

ى، من الجرائم الاخر  ممیزة عن غیرهاالجریمة الاقتصادیة بعدة خصائص تجعلها  تنفرد
وهذا ما یضفي خصوصیة على هذه الجرائم هذا من جهة، ومن جهة أخرى فأن الجرائم 
الإقتصادیة تتعدد صورها ، لذلك تتمیز هذه الجرائم بعدم حصرها في قانون واحد وموحد، 
كل هذا یجعل الجریمة الإقتصادیة تتمیز عن الجرائم التقلیدیة من حیث الخطر الذي 

طور هذه الجرائم وكثرة و من حیث سرعة تلى المنظومة الاقتصادیة للدول، أعتشكله 
  . لیه في هذا المطلب ما سنتطرق إ اانتشارها،  وهذ

 
   :الخطرالجرائم الاقتصادیة من جرائم  :أولا

ا عللدولة و لذلك یجرمها المشرع من قتصادي العامالا كون الجریمة الاقتصادیة تهدد النظام
 :بینهاالنظام و من بهذا  للإضرار

بكل مشاكل الحیاة الاقتصادیة و  العلمیتطلب التشریع في مجال الجرائم الاقتصادیة  -
 .الاقتصادیةالمختلفة مما یسهل تحقیق الهدف المنشود للسیاسة  إبعادها

                                                             
الجزائریة للعلوم القانونیة و  المجلة ،مفهوم الجریمة الاقتصادیة و القانون الذي یحكمها في الجزائر  ،علي مانع  -1

  619، ص 1993، 3الاقتصادیة و السیاسیة، عدد 
  617ص  ،مرجع سابق  ،علي مانع  - 2
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إسناد سلطة التحقیق و الحكم في بعض الجرائم الاقتصادیة  إلىتتجه بعض التشریعات  -
بالتحقیق في الجرائم الجنائیة او المحاكم  المختصةالسلطة  إلىة و لیس لجان إداری إلى

  1السلطات  لأوامرالمخالفات  إلىهذه الجرائم أقرب  إنعلى أساس 
و إن كان المجني علیه راضیا  حتى الاقتصاديبعض التشریعات العقابیة تجرم الفعل  -

سعرها من السعر الذي  ممن یشتري بقصد الإیجار سلعة یزید ،عما اصابه من ضرر 
المكونة للجرائم الاقتصادیة هو  الأفعالالمقصود بتجریم  إنللجنة و مردود ذلك اعینه ت

  .حمایة الاقتصاد ذاته
فتشكل المخالفة الجنائیة  ،طبیعة الجریمة الاقتصادیة في بعض الأحیان  ازدواج -

قتصادیة من موظف في كما إذا وقع فعلا مكونا لجریمة من الجرائم الا ،مخالفة إداریة 
  2الإدارة 

  :متطورةالجرائم الاقتصادیة جرائم  :ثانیا
و هذا یعني أن نظرا لتشریع لجریمة ما في زمن معین قد لا یكون كذلك في زمن أخر 

و هذا یتطلب من  ،متغیرة  و متطورةالذي یعني أن الجرائم الاقتصادیة سریعة و  الأمر
لمستحدثة و ا الإقتصادیة اللازمة لمواجهة الجرائم التشریعات إصدارالمشرع السرعة في 

عقوبات اشد من تلك المنصوص علیها في القانون العام و من ب القضاء او الحد منها
  : بینها

جریمة متحركة عارضة تبقى في زمن محدد و تعاقب بعقوبة محددة و في ضوء  إنها -
و النص الخاص بها سیتنفذ  الحالة الاقتصادیة التي تعیشها البلاد مهما كان نظامها

  .غرضه
الحسابات و التوقعات و لامجال فیها  أدقتعتمد على التخطیط المحكم القائم على  -

 .للارتجال

قدر كبیر من الدراسة و المعرفة بالتغیرات الاقتصادیة و  امتلاكبصر و تتقوم عل ال -
  .القانونیةالاجتماعیة و 

                                                             
  . 35 -  34ص  ،مرجع سابق  ،محمد سلیمان حسین المحاسنة  - 1
 ، 2009 ،الاسكندریة  ،د . د . ن  ،د . ط  ، حدثةلاقتصادیة التقلیدیة و المستالجرائم ا ،ن عبد الحمید بنیة نسری - 2

  . 66ص 
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لح من الإدارة المختصة كما هو حال في القانون العدید من هذه الجرائم ینتهي بالتصا -
  1.كالخاص بالجمار 

لقوانین الخاصة بالجرائم الاقتصادیة قابلة للتغییر السریع حسب مقتضیات السیاسة ا -
  2الاقتصادیة.

  
    

                                                             
 ،جامعة نایف للعلوم الامنیة  ، 1ط  ،مواجهة الجرائم الاقتصادیة في الدول العربیة  ،شوربحي عبد المولي  - 1

  . 17ص  ،س ن  د ،مركز الاعلام الامني  ،السعودیة  ،الریاض 
  .17عادل الأبیوكي، الجریمة الاقتصادیة، مركز الاعلام الأمني، د ط، د د ن، د س ن، ص  - 2
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  الإقتصادیة الجرائمخصوصیة أركان المبحث الثاني : 
عام فهي تقوم على مجموعة من أن الجریمة الإقتصادیة هي من جرائم القانون ال باعتبار

الأركان الممیزة لها والتي تزیدها خصوصیة عن غیرها من الجرائم الأخرى ، حیث أن 
الفقهاء إلى إفرادها بدراسات  أضطرالجریمة الإقتصادیة من الجرائم المستحدثة نسبیا لذلك 

ألوفة في خاصة في أركانها وأفردوها بخصوصیة في أركانها وذلك خروجا عن القواعد الم
   العامة للجریمة في قانون العقوبات. نالأركا

وسنتطرق من خلال هذا المبحث إلى الأركان العامة للجریمة الإقتصادیة والخصوصیة  
  أركان الجرائم الأخرى.     التي تتمیز بها عن غیرها من

  :الشرعيخصوصیة الركن  الأول: المطلب 
على  اعتداء إتیانهاالتي تشكل  الأفعال حددنص تجریمي ی جودالشرعیة و  مبدأیقتضي 

و أجریمة ولا عقوبة  اذ لا ،المقرر لهایستوجب العقاب  مصلحة محمیة قانونا و بالتالي
بمعناه الضیق إلا ان  رعیةو هو ما یعبر عنه بمبدأ الش،  1غیر قانونبمن أتدابیر 

القواعد  اب في رج عن نصوص التجریم و العقالنصوص التجریمیة للجرائم الاقتصادیة تخ
  : حسب التقسیم التالي اهتناولن العامة لقانون العقوبات و هو ما

  الاقتصادي: زائيالطابع القانوني للنص الج الأول:الفرع 
وعلیه فالسلطة  ،  تجریمللرعیة فالقانون هو المصدر الوحید  المباشر الش لمبدأ اتطبیق

المجرمة و  الأفعالیرجع لها تحدید  التشریعیة هي من تمتلك سلطة التجریم والعقاب حیث
التوجه  وحسب الجزائیةالعقوبات المقررة لها حسب المصلحة التي تراها جدیرة بالحمایة 

المشرع الجزائري في الجرائم  أن إلا2الفصل بین السلطات  لمبدأا للدولة تجسید الاقتصادي
عاییر والضوابط التي ید بمقحیث نجد انه لم یت ، الاقتصادیة خرج عن هذا الأصل العام

 الإداریةتصاص السلطة التنفیذیة خمن ا تجعلرضها الشرعیة الموضوعیة وذلك بان فت
بالحركیة والتغیر وعدم الاستقرار  الاقتصادينظرا لتمیز المیدان  ، التدخل في هذا المجال

                                                             
  مرجع سابق 156/66المادة الاولى من الامر - 1
  41-39 ص، -ص، سابقمرجع ،  محمد سلیمان حسیني المحاسنة  - 2
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 كونه یتضمن جوانب تتطلب درایة فنیة متخصصة و هو ،التشعبو  إضافة الى التعقید
  1.الاقتصادیة  الآلیاتدینامیكیة  لإدراكهایتوفر لدى السلطة التنفیذیة دون التشریعیة ما 

المشرع الجزائري بتحدید الإطار التوجیهي العام لعناصر التجریم ثم  ىوفي هذا الصدد اكتف
 استثنائیةترك للسلطة التنفیذیة تفسیرها بنصوص تنظیمیة دقیقة كما أنه قد تطرأ ظروف 

 ،تدخل السلطة التنفیذیة لمواجهتها  إلىو هو ما یضطر  ،ا تشریعیا سریعا تستدعي تحرك
نجد بعض تطبیقات التفویض التشریعي  ،على النصوص العقابیة  الإطلاعو من خلال 

  ها:من ،بات او القوانین المكملة له في التشریع الجزائري سواء الواردة في قانون العقو 
 10/03من رئس الجمهوریة رقم  أمررة الموجب  قانون مكافحة جرائم الصرف الصاد -

  ، 2010 أوت 26المؤرخ 
 ، 2005 أوت 23في  المؤرخ 05/06قانون مكافحة التهریب الصادر لموجب أمر رقم  -

تحدید السلع الخاضعة لرخصة التنقل من طرف وزیر التجارة الموجب القرار الوزاري 
عام للجمارك بخصوص بیانات رخصة مقررات المدیر ال -، 2007جویلیة  17المؤرخ في 

  التنقل 
تحدید النطاق الجمركي الصادر من وزیر المالیة و قائمة البضائع الخاضعة  مقررات -

  .لرخصة التنقل و البضاعة الحساسة 
  ،62،61،58المتضمن قانون المنافسة لا سیما المواد  03/03 الأمر-
الخاضعة للتسجیل في  الأنشطةالمتضمن كیفیة ممارسة  15/234المرسوم التنفیذي  -

 اتساعو  د مصادر التجریمعدینتج عن التفویض التشریعي هو ت السجل التجاري و ما
  .2مضبوطا  أویكون التفویض محددا  أنلذا یشترط  ،هنطاق

  .الاقتصاديق تطبیق النص الجنائي انط الثاني:الفرع 
  . قیود مكانیة أخرىو  لیس للنص الجنائي سلطان مطلقا ، بل هناك قیود منها زمنیة

  
  
  

                                                             
  .80ص ، 2012جوان  ، 7العدد  ،تونس ،المنارمجلة جامعة ،،خصائص الجریمة الاقتصادیة  ،إیهاب الروسان - 1
  . 56ص  ،نرجع سابق  ،مختار حسین الشبیلي  - - 2
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  الجزائي من حیث الزمان النص سریان أولا:
 استثناءالفوري للقاعدة ، أولا أنه  الأثرعام یتمثل في  مبدأیحكم سریان القاعدة عموما 

للمتهم هذا حسب القواعد العامة ،  الأصلحرجعیة القاعدة الجزائیة و  یمكن إعمال قاعدة
 القاعدةالجنائیة في العدید من أحكامها ، خرجت عن هذه التشریعات الاقتصادیة  أن إلا

  هما: للمتهم بأثر رجعي ذلك لسببین الأصلحم تطبق النصوص الجزائیة فلالعامة 
  )ثابتةالتغیرات المستمرة للتشریعات الاقتصادیة ( غیر  -
  1ىات الاقتصادیة أثناء سریان الدعو تطور المعطی -

  من حیث المكان  صاديالاقت: سریان النص الجنائي ثانیا
وهو المبدأ العام و مبادئ  الإقلیمیة یسري النص الجنائي من حیث المكان وفق مبدأ 

  :إحتیاطیة هي مبدأ الشخصیة ، العینیة و نبرزها كما یلي
  قلیمیة النص الجنائي الإقتصاديإ/ 1

لجغرافیة التشریع الجنائي یسري في إقلیم الدولة ضمن حدودها ا أیأنالعام  المبدأو هو 
لغض النظر عن جنسیة مرتكبها ، أما في الجرائم الإقتصادیة فلهذا المبدأ خصوصیة 
تبرز خاصة في الجرائم الجمركیة ، حیث نجد المشرع الجزائري أخضع بعض المناطق 

الجمركي  الإقلیمالتشریع الجمركي دون غیرها وربط عنصر التجریم بمكان معین هو  إلى
  2.و الناطق الجمركي

  ي الإقتصادينائعینیة النص الج/2
الجرائم الاقتصادیة فیها مساس بالمصالح الدولة الاقتصادیة و سیادتها  باعتبار

وعلیه فهي  الجرائم الاقتصادیة عابرة للحدود قتصادیة ، بل أكثر من ذلك أصبحتالا
ما  إذام لم یعد كافیا لردع هذه الجرائ الإقلیمیةتخضع لمبدأ عینیة النص الجنائي لأن مبدأ 

  الدولة ، مثل جرائم الصرف، جرائم تزویر العملة، التهریب... إقلیمارتكبت خارج 
من الجرائم ضد امن الدولة ، وهذا حسب ما نصت كما أن الجرائم الاقتصادیة باعتبارها 

من قانون العقوبات الجزائري، لذا فهي تخضع لمبدأ العینیة حیث  أدرجها  65علیه المادة 
                                                             

  140 - 133ص -مرجع سابق ، ص ،أنور صدقي المساعدة  - 1
الصادر في  61المتضمن قانون الجمارك ، ج رقم  1998-10-12للمؤرخ في  10_  98من القانون  2المادة  -  2

28-08 -1998.  
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القسم الجنائي تحت عنوان ( جرائم التعدي الأخرى على الدفاع الوطني أو المشرع ضمن 
  1الاقتصاد الوطني)

كما نص المشرع صراحة على تطبیق مبدأ العینیة على مجموعة من الجرائم الاقتصادیة 
 الإجراءاتمن قانون  588مثل تزویر النقود والأوراق المصرفیة وذلك بموجب المادة 

  2الجزائیة.
  یر الواسع للنص الجنائي الاقتصادي / التفس3

نظرا لكون النص الجنائي الاقتصادي یتمیز بالطابع الفني والتقني مما أضفى علیه نوع 
من الغموض وعدم التحدید الدقیق للمصطلحات وهذا ما جعل القاضي أمام استثناء عن 

قتصادي القواعد العامة وهو التفسیر الواسع للنص ، فنجد عبارات النص الجنائي الا
له في من تلك الممنوحة  أوسعتحمل أكثر من تأویل وهو ما منح القاضي سلطة 

ن كان الفقهاء یؤیدون هذا الاستثناء ، كون القاضي عند النصوص الجنائیة الأخرى، وإ 
تفسیره الواسع للنص الجنائي الاقتصادي إنما یهدف إلى حمایة السیاسة الاقتصادیة 

القاضي  اكتفاءمود محمود مصطفى حیث یرى أن : ( عدم ومنهم الأستاذ مح 3للدولة،
بكل صور  الإحاطة، إذ لا یمكنه لتجریمياالمشرع وقت وضعه للنص  إرادةباستخلاص 

نما الكشف  ة من النص البعیدة و دالمقصو  الأهدافعن التهرب من طاعة القوانین وإ
یة جدیدة نقانو  قائعالى خلق و  الأهدافشریطة ان لا تتعدى تلك ، لیست القریبة فحسب 

الى القیاس المنشئ للنصوص ، إذ المقصود بالتفسیر الواسع للنصوص  ءاي اللجو 
  4.)أكثرروح القانون لا  القاضي عن القانونیة هو كشف

                                                             
.السابق ذكرهالمتضمن قانون العقوبات  66/156من الأمر  65المادة  - 1 

جویلیة  23المؤرخ في  15/02المعدل والمتمم بالأمر  1966جوان  8المؤرخ في  66/155من الأمر  588المادة  -2
  .2018الصادرة بتاریخ جویلیة  40المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج ر عدد  2015

، مطبعة 2لجرائم الاقتصادیة في القانون المقارن، الأحكام العامة للإجراءات الجنائیة، طمحمود محمود مصطفى، ا -3
  .83، ص 1979القاهرة للكتاب الجامعي، القاهرة، 

  67محمود محمود مصطفى ، مرجع سابق ، ص  - 4
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 بالوقایةالمتعلق  06/01الأمرغموض النصوص الجنائیة الاقتصادیة نذكر  أمثلةو من 
ته عامة تحمل أكثر من تفسیر و معنى بعض عبارا تمن الفساد و مكافحته ، حیث ورد

  1" .غیر مبررة امتیازاتمثل " 
من  11حسب ما هو وارد في المادة  التهریببارة وسائل النقل المستعملة في ع

تشریع الصرف و حركة رؤوس كذلك في ، 2المتعلق بمكافحة التهریب  05/06الأمر
لى الأموال رة وسائل النقل المستعملة في مصاد"...و  و كذلك 3الخارج بأیة وسیلة كانت وإ

 إلاطي مفهومه الصحیح عي تفسیره للنصوص لا یفي ضاجتهاد القا أن إلا" الغش ....
دید عناصر التجریم حادیة الفنیة ، و التي تسمح له بتكان ملما بشتى المسائل الاقتص إذا

المعروضة التي تحتوي علیها القاعدة الجنائیة ، لیتمكن بعدها من تطبیقها على الواقع 
للقاضي  لا یأتي الا بإدخال عنصر جدید إلى المهمة الكلاسیكیة المسألةأمامه ، و هذه 

 4.الإقتصادي  و هي التكوین في المیدان

  خصوصیة الركن المادي للجریمة الاقتصادیة الثاني:لمطلب ا
والركن تتمثل في الركن الشرعي والركن المادي  أركانتقوم الجریمة الاقتصادیة على ثلاثة 

وبدونه لا تقوم  ، في قیام الجریمة بصفة عامة أساسي،ویعتبر الركن المادي  المعنوي
تخرج الجریمة الاقتصادیة في العناصر المكونة للركن  اثر ولا أيالجریمة ولا یكون لها 

  . ومن عناصر الركن المادي المادي فلا بد له من عناصر لقیامة
  في الجریمة الاقتصادیة:عناصر الركن المادي  الأولالفرع 

و  الإجراميالسلوك  التالیة:یتكون الركن المادي في الجریمة الاقتصادیة من العناصر 
  .السببیةالنتیجة والعلاقة 

                                                             
 14جرائم عدد المتضمن الوقایة من الفساد و مكافحة ال 2006-02-20المؤرخ في  01/06من الامر  26المادة  - 1

  . 2006-03-08، الصادر في 
  . ، المتعلق بمكافحة التهریب المعدل و المتمم 2005اوت  23المؤرخ في  06/05الامر  - 2
المتضمن قمع مخالفة التشریع . و التنظیم الخاصین بالصرف  01/03المعدل و المتمم بالامر  22/96الامر  -  3

، الج ر عدد  2010اوت  26المؤرخ في  03/10معدل و المتمم بالامر وحركة رؤوس الاموال من و الى خارج ، ال
50 .  

شیخ نجاحیة ، خصوصیات جریمة الصرف و القانون الجزائري ، رسالة مقدمة ضمن متطلبات لنیل شهادة  - 4
  . 61ص ،  2012 - 2011الدكتوراه ، قانون جنائي ، جامعة تیزي وزو ، 
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  : الإجرامي: السلوك  أولا
هو تطابق الفعل مع ما نص علیه القانون وعدم مشروعیة هذا  الإجراميیقصد بالسلوك 
ذا مظهرا ایجابیا وهو قیام الجاني بسلوك ایجابي جرمه یكون الفعل  أنالفعل ، ویمكن 

التجاریة دون القید في السجل التجاري  الأعمالشخص بممارسة  أيكقیام  ، القانون
 بتحدیدالمتعلق  02-04من القانون 14المادة  لأحكاموثقا ، 1وحصوله على نسخة منه

 كامتناعن ذات مظهر سلبي یكو  أنالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ،كما یمكن 
البائع عن تسلیم فاتورة الشراء  كامتناع، 2القانوني القیام به أمرالجاني عن القیام بسلوك 

  3.أعلاهالفقرة من نفس القانون  10للمشتري وفقا للمادة 
  :النتیجةثانیا 
 ویقرراهامصلحة یحمیها القانون  أوالایجابي المتمثل في الاعتداء على نص  الأثرهي 

  عقوبة وللنتیجة مدلولان :
وك و هذا المتأثر للسل يالعالم الخارجیتمثل في التغییر الذي یحدث في  ماديمدلول 

  الإجرامي
، الحق الذي یحمیه القانون أومدلول قانوني یتمثل في الاعتداء الذي یقع على المصلحة و 

مفهوم الدقیق لیس لها نتیجة بال أيحیث تعتبر الجرائم الاقتصادیة من جرائم الخطر 
الایجابیة یجرمها  الأفعالكعنصر من عناصر الركن المادي في الجریمة ، فكثیر من 

نحو مؤكدة و لكن یجرمها نظرا  الضرر علىالمشرع و هذا بالرغم من عدم تحقق 
و سواء 3منه  6في نص المادة  03-03 الأمرلخطورتها ، و هذا مثلا ما نص علیها 

نتیجة ثانیة تتمثل  إلىیمكن أن تؤدي  أوسلبیة بحیث تؤدي  أوإیجابیة  الأفعالكانت هذه 
المادیة  الأفعالبها و تطابق هذه  الإخلال أوالحد منها  أوو عرقلة المنافسة  إعاقةفي 

                                                             
المتعلق بتجدید القواعد المطبقة على الممارسات  2004-06-23مؤرخ في ال 02/04من القانون  14المادة  - 1

المحدد للقواعد المطبقة  2010اوت  15، المؤرخ في  06/10م بالقانون ممت، المعدل و ال 41التجاریة ، ج ر رقم 
  . 46على الممارسات التجاریة ، ج ر عدد 

   .، مرجع سابق 02.  04من القانون رقم  01/01المادة  3 .- 104محمود مصطفى ، مرجع سابق ، ص  - 2
المؤرخ  12/08المعدل و المتتم بالقانون  2003جویلیة  19المتعلق بالمنافسة المؤرخ في  03-03المادة و الامر  - 3

  . 36، ج ر عدد  2008- 06- 25في 
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هو الحفاظ على  الأفعالمن تجریم هذه  هدففالا هو منصوص علیه في القانون ، على م
  1 .سیاسة الاقتصادیة التي تتبعها الدولة

  السببیة العلاقة:  لثاثا
حدوث الفعل یرجع  أنهي الرابطة التي تصل ما بین الفعل المجرم و النتیجة ، و تثبت 

 رتكبلقیام المسؤولیة الجزائیة لم الفعل المجرم فهي تقرر بذلك شرطا أساسیا ارتكاب إلى
،  الإثباتي بالفعل ، و إثبات علاقة السببیة من الناحیة العلمیة یرجع الى الأمور الفنیة ف

خبیر  إلىعمومیة یتطلب اللجوء  لأموالفمثلا إثبات علاقة السببیة في جریمة الاختلاس 
المختلسة و كذا الفترات التي تم فیها الاختلاس ، و علاقة  الأموالفي المحاسبة للتحدید 

كب مسؤولیة مرتعل و النتیجة ، فإذا انتفت فإن مهم في إثبات العلاقة بین الف أمرالسببیة 
، أما إذا  عمدیهیمة ر لى المشرع في الجریمة إذا كانت جالجریمة في هذه الحالة تقتصر ع

،  الإهمالمن جرائم  أنهافیها ، و تكیف على أساس  عو فلا شر  عمدیه كانت جریمة غیر 
و علاقة السببیة مسألة ، و تقوم المسؤولیة الجزائیة في حالة وقوعها من طرف الجاني

إطار السلطة التقدیریة له ،  في تدخلفهي  بتقریرهاا قاضي الموضوع نفرد بهیموضوعیة 
  2.بشرط أن یكون مبنیة على أسباب موضوعیة

  :الاقتصادیةر الركن المادي للجریمة و ص الثاني:الفرع 
یتمیز الركن المادي للجریمة الاقتصادیة بخصوصیة صوره، سواء من حیث الشروع فیها 

، وفي ذلك خروجا عن الاقتصادیةالمساهمین في الجریمة أو من حیث تعدد الفاعلین أو 
  القواعد المألوفة في قانون العقوبات، وسنتطرق لهذه الخصوصیة فیما یلي:

  ع في الجریمة الاقتصادیةو أولا : الشر 
الجریمة ، كما هو  ارتكابالعامة على الشروع في  إحكامهاتعاقب اغلب التشریعات في 
في  الاقتصاديالتشریع  سويیلجریمة الاقتصادیة ، حیث الحال بالنسبة للشروع في ا

التجریم و العقاب بین الجریمة التامة و الشروع بهدف حمایة السیاسة الاقتصادیة للدولة ، 
القیام  إلىلتمیز الجریمة الاقتصادیة بأنها من جرائم الخطر لذلك لجأت التشریعات  إذ

                                                             
  . 25رمزي حامي ، مرجع سابق ، ص  - 1
  . 17عبد الحمید الشواربي ، مرجع سابق ، ص  - 2
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قوعها و إلحاقها بالاقتصاد الوطني أضرارا في منع الجریمة الاقتصادیة قبل و  قائيبدور و 
  . صلاحهات طویلة من الزمن لإفترا إلىقد تحتاج 

و السیاسة الاقتصادیة فقد  الاقتصاديو نظرا لخطورة الجریمة الاقتصادیة على الأمن 
على عقوبات رادعة و شدیدة لمن تسول له نفسه  یةالنصوص الجزائیة الاقتصاد احتوت
  الوطني للدولة . قتصادبالااللعب  أوالعبث 

 إلىا یؤدي مفي دولة ما یضعف الثقة العامة مالجرائم الاقتصادیة  ارتكابكثرة  أنحیث  
علیها ، و لذلك كان لابد من  الأجنبیة، وبالتالي إحجام الاستثمارات  اقتصادهاضعف 

  1 .متشددة حمایة لهذه الثقة اقتصادیةإتباع سیاسة 
تعذر  إذلتنفیذ السیاسة الاقتصادیة  التذرع من التجریم من البدیهي انه لا جدوى من 

الكشف عن الجرائم الاقتصادیة و إثباتها ، لذلك یحتوي قانون العقوبات الاقتصادیة على 
 أوبمجازاة من یخالفها ، و من القبیل إلزام التاجر  الأخیرتیسر ذلك و یتكفل هذا  أحكام

  2 .فیها تاریخ البیع و نوع السلعة و ثمنها لمشتري قانون یبینل بأن یقدم المصنعصاحب 
إن الجریمة الاقتصادیة تقف حائلا دون مخططي السیاسات الاقتصادیة و دون وضع 

ناجعة و  اقتصادیةفإن تحقیق سیاسة  ذلكو  ازدهارهاالخطط الناجعة لتقدم الاقتصاد و 
  3 ،قانون العقوباتیتطلب الخروج على القواعد العامة المطبقة في  الاقتصادالحفاظ على 

هي  الاقتصاديإن النتیجة البعیدة التي تهدف إلیها النصوص التشریعیة في الجانب 
المشرع ساوي في  أنالحفاظ على السیاسة الاقتصادیة و الاقتصاد القومي ، لذلك نجد 

التامة ، حیث أن معظم الجرائم  الجریمةالتجریم و العقاب بین جریمة الشروع و 
  . التامة الجریمة إلىوقف في مرحلة الشروع و قلیل منها تصل الاقتصادیة تت

و علیه فإن تحقیق أهداف السیاسة الاقتصادیة یقتضي تجریم أفعال فلما یجرمها القانون 
تعوق السلطات على أداء واجباتها في  أوتنذر بالخطر  أنالعقوبات ، و التي من شأنها 

الجریمة الاقتصادیة من خصوصیة هو ما  الكشف عن الجرائم و إثباتها و هذا ما یمیز
الشروع في الجریمة الاقتصادیة ، و من بین هذه  اعتبار إلىحذا بالتشریعات المختلفة 
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و  06/01من القانون  52التشریعات التشریع الجزائري و هذا ما نصت علیه المادة 
  1 .المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته

  :الاقتصادیةثانیا : المساهمة في الجریمة 
مما دفع بفقهاء القانون  الاقتصادیة،أثارت المساهمة الجنائیة أهمیة كبیرة بالنسبة للجریمة 

من الاهتمام ، وهذا ما جاء فعلا في كبیرا.التطرق إلیها و إعطائها جزء  إلىالجنائي 
، حیث جاء في  1935بروما سنة  المنعقدتوصیات المؤتمر السادس لقانون العقوبات 

 د الثالث منه مایلي :" تتطلب المعاقبة على الجرائم الاقتصادیة توسعا في فكرة الفاعلالبن
مكانالمساهمة الجنائیة وأشكال    2المعنویة " الأشخاصتطبیق الجزاءات الجنائیة على  وإ

غیر منصوص  أشخاصعن الجرائم الاقتصادیة لتشمل  المسئولینوهذا یعني توسیع دائرة 
عامة لقانون العقوبات ، وهذا من اجل تنفیذ السیاسة الاقتصادیة ال الأحكامعلیهم في 
الاقتصادیة من خطورة كبیرة على الاقتصاد الوطني ، ولكي یعلم كل  للجریمةللدولة وكما 

عقوبته ستكون كعقوبة من ارتكبها تامة ،  أنشخص تسول له نفسه ارتكاب هذه الجریمة 
   3 .ریكش أووهذا مهما كان دوره سواء فاعل اصلي 

من قانون العقوبات الجزائري ،  44به المشرع الجزائري في هذه المادة  أخذوهذا فعلا ما 
والمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته  01-06من القانون  52كما جاء في نص المادة 

المشرع الجزائري اتبع القواعد العامة المطبقة على  أن صالن،حیث یتضح من خلال هذا 
  4".لجنائیة في الجریمة الاقتصادیة المساهمة ا

  :خصوصیة الركن المعنوي للجریمة الاقتصادیة الثالث:لمطلب ا
للجریمة وجوب توافر الركن المعنوي الذي یرتبط بنفسیة  القانونيالنموذج  اكتمالیتطلب 

الجاني و یتمثل في الركن المعنوي في نیة یضمرها الجاني في نفسه ، وقد یتمثل أحیانا 
 صورتینو عدم الاحتیاط ، و من ثم یتخذ الركن المعنوي للجریمة  الإهمال أوخطأ في ال
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القصد الجنائي و صورة الخطأ غیر العمدي اي  أيأساسیتین هما صورة الخطأ العمدي 
  . و عدم الاحتیاط الإهمال

  الاقتصادیة الفرع الاول : القصد الجنائي في الجرائم
فتصبح محلا  قانونیاالتي یضفي علیها المشرع تكییفا القصد هو مجموعة العوامل النفسیة 

، والإرادةالقصد الجنائي العام الذي بدوره یقوم على عنصري العلم  لعقابه و ینقسم الى
ل یعتبر الجاني، وعلى أي حا ةنفسییستشفه القاضي من  والقصد الجنائي الخاص الذي

  ن أساسیان لقیام الجریمة الاقتصادیة.كلاهما عنصرا
  : القصد الجنائي العام في الجریمة الاقتصادیة أولا

  الارادةم و لیقوم على عنصرین هما الع
عن  الإنسانيبالسلوك  : یقوم هذا العنصر على فكرة مؤداها أن الإرادة تحیطالعلم/ 1

طریق دفع القوى العصبیة لتحقیق الحركة العضلیة التي تشكل السلوك الخارجي ، أما 
ة ، دار لمترتبة على ذلك السلوك فلا یمكن أن تدخل في مضمون الإا الإجرامیةالنتیجة 

  1ارتكابهیحیط بها على الجاني بتمثله للنتائج التي یمكن أن تترتب على سلوكه وقت 
ها ، فإذا ما ركانلقانون لقیام الجریمة بكل أیحیط بجمیع الوقائع التي یتطلبها ا أنبمعنى 

عموما في حالة  الأخیرجنائي ، و ینتفي هذا م انتفى معه القصد اللانتفى عنصر الع
، و یعتبر من الوقائع التي تدخل في تكوین الجریمة  الإجرامیةظ في الواقعة االجهر او ألف

ي ، كذلك العلم ئانو التي یتطلب القانون علم الجاني بها حتى یتوفر لدیه القصد الج
مصلحة التي یحمیها القانون على ال الفعلبموضوع الحق المعتدى علیه مع العلم بخطورة 

 ارتكاب، و یكون على داریة ببعض الصفات في الجاني و المجني علیه بتحدید زمان 
  2 .و مكانه الإجراميالفعل 

  
  

                                                             
، المؤسسة الحدیثة للكتاب طرابلس ،  1مرجس یوسف طعمة ، مكانة الركن المعنوي في الجرائم الاقتصادیة ، ط  - 1
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  رادةالإ / 2
، فالرغبة تعني مجرد  الإرادة, و لكن الرغبة تختلف عن  ما بأمر الإنسانقد یرغب 
جدیا نحو  اتجاهاي نشاطا نقیا واعیا یتجه تعن الإرادةفي حین  التمني ،  أوالاستهواء 

بلوغ هذا الغرض ، و لذلك  إلىغرض معین و یسیطر على الحركات العضویة و یدفعها 
یة و بین العوامل ضلالع أوالعضویة  أنه یجمع بین الحركةیتمیز ب الإراديفإن الفعل 

یسمى  هذه الحركات ، و حیث یتصور الشخص الغرض الذي إلىالنفسیة التي تدفع 
ویفرغ ذلك كله في النشاط المجرم  بلوغ الهدف، إلىلبلوغه ،ثم یتصور الوسیلة التي تؤدي 

  1الإجرامیة.تحقیقا النتیجة 
  ثانیا: القصد الجنائي الخاص في الجرائم الاقتصادیة

 الإرادةالمشرع في معظم الجرائم العمدیة توافر عنصري القصد وهما العلم و  بیتطل
 خص بعض الجرائم بعنصر أبعد من مجرد المشرع أنائي العام ،غیر ویسمى القصد الجن

بالغایة النهائیة التي قصد الفاعل تحقیقها وجعلها  أعتدتوافر هذین العنصرین ، حیث 
  2 .یسمى بالقصد الجنائي وهو ما عنصر من عناصر الركن المعنوي،

العلم و  انصراف أشترط ة مفر ذلك أنهینتوافر القصد في جریمة مع المشرع اشترطفإذا ما 
والعلم  الإرادة انصرافأركان الجریمة وبهذا یتوافر القصد العام ،ثم بعد ذلك  إلى الإرادة

یسمى بالقصد الخاص ،ومثال ذلك :الترویع  إلى إحداث نتیجة معنیة دون غیرها وهو ما
  3. التملك في جریمة السرقة  نیة،  الإرهاب فيوالتخویف 

تحقیق  إلىیهدف عادة  الاقتصاديالنشاط  إنالاقتصادیة و بحكم  أما بالنسبة للجرائم
حاجات  إلىو المكسب المادي بواسطة الموارد المتاحة التي هي متناهیة نسبة  الأرباح
هو منع الحصول على مكاسب و  الاقتصاديالمتنامیة لذا فغایة التشریع الجنائي  الإنسان

هذه المكاسب ، و  إلىالمؤدیة  الأفعاللك أرباح بطریقة غیر مشروعة عن طریق تجریم ت
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جانب القصد العام  إلىمن الجرائم الاقتصادیة التي تطلب فیها المشرع القصد الخاص 
  : على سبیل المثال ذكرن

 أورفع  إحداث في ، و یتمثل القصد الخاص فیها 1جنحة المضاربة غیر المشروعة 
،  2الخاصة  أوالمالیة العمومیة  قالأورا أوالبضائع  أوخفض مصطنع في أسعار السلع 

بیع عملات نقدیة ، و القصد الخاص هو إحلالها محل  أوتوزیع  أوإصدار  أوصنع 
، الامتیازات  من قانون العقوبات الجزائري 202النقود ذات السعر القانوني بموجب المادة 

 متیازاتاغیر المبررة في الصفقات العمومیة ، تتطلب قصدا خاصا یتمثل في : إعطاء 
بالوقایة من الفساد ، و  المتعلق 06/01من القانون  26غیر مبررة للغیر ، حسب المادة 

  .3من العناصر التي تكون الجریمة  أعتبرهقرار المحكمة العلیا الذي  كذا
الغش الضریبي نستخلص أنها تتطلب  لأفعالالنصوص الجبائیة المجرمة  إلىو بالرجوع  

بعضها و هو ما یعبر عنه  أوالتملص من الضریبة كلها  لىإقصد الجاني  اتجاهوجوب 
 إلىتؤدي  احتیالیةغیر المشرع باستعمال طرق  الإثراءبرغبة المكلف بالضریبة في 

  2003.4نص علیه قانون المالیة لسنة ما و هو ،تخلصه من أداء الضریبة
 04/02نون القامن  1الفقرة  27و أیضا جرائم المنافسة غیر المشروعة حسب المادة 

المتعلق بالممارسات التجاریة حیث نصت على تجریم نشر معلومات سیئة تمس بشخص 
  5.سمعته هصد تشویبق بخدماتهأو  لمنتوجاته أو ،الاقتصادي نالعو 

كما تضمنت المادة أیضا المخالفات و الجرائم تتطلب كلها قصدا خاصا و ذلك ضمن 
  هي:فقراتها و 

 أو خدماته ، أو منتوجاتهمنافس أو تقلید  اقتصاديض د العلامات الممیزة لعر تقلی 
الإشهار الذي یقوم به قصد كسب زبائن هذا العون إلیه بزرع شكوك و أوهام في ذهن 

مهارة تقنیة أو تجاریة ممیزة دون ترخیص من صاحبها ، الاستفادة  استغلالالمستهلك ، 
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بصاحب العمل  الإضرارالمهنیة بصفة أجیر أو شریك للتصرف فیها قصد  الأسرارمن 
 استغلالأو الشریك القدیم ، إقامة محل تجاري في الجوار القریب لمحل منافس بهدف 

 1و الممارسات التنافسیة المعمول بها  الأعراف خارجشهریة 

  في الجرائم الاقتصادیة الخطأالفرع الثاني : خصوصیة 
ز أیضا بالطابع الصناعي و فأنها تتمی الحیاة الاقتصادیة كما تتمیز بالطابع التجاري،

الذي ینطوي على مجموعة من العملیات الفنیة التي تستوجب تحكما ي)الحرف (المهني 
یطة ، و هنا تبرز أهمیة جرائم الخطأ ، و ما یمیز الجرائم العمدیة عن جرائم الخطأ وح

، و یقبل الفاعل في الجرائم العمدیة یرید النتیجة و یتوقعها  أنهو النتیجة الجرمیة ، إذ 
علیها ، أما في جرائم الخطأ فإنه لا یریدها و لا یقبل بها ، إلا ان خصوصیة الخطأ في 

ساوى المشرع بین صورتي الركن المعنوي  حیث افتراضهالجرائم الاقتصادیة تكمن في 
اء عنه و الاكتفاء بالركن غن، بل أكثر من ذلك تم الاست أضعفهمما ) القصد و الخطأ (

  .س الصفة المادیة للجریمة الاقتصادیة المادي بتكری
إضعاف  إلىفالمشرع غلب فكرة الجدوى الاقتصادیة على الحریات الفردیة مما أدى  

  2.الإهمالبین العمد و  بالمساواةالركن المعنوي 
المشرع الجزائري للركن المعنوي في الجرائم الاقتصادیة نذكر  استبعادو من تطبیقات 

لایجوز للقاضي  :( من قانون الجمارك على 281نص في المادة الجرائم الجمركیة حیث 
القضاء الجزائري على  ستقرافي جرائم الشیك : حیث  )نیتهم إلى استناداالمخالفین  تبرئة

عدم كفایة الرصید ، اي  أوالخطأ من جانب مصدر الشیك ، بمجرد عدم وجود  افتراض
  3.النیة سوء افتراض

لقیامها ، و  اشتراطهباستبعاد الركن المعنوي فیها ، وعدم كذلك في جریمة الصرف تتمیز 
  . المعدل و المتمم 96/22الأمرمن  02هو ما یفهم من نص المادة 
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، أما في القوانین الخاصة ،  )لا یعذر المخالف على حسن نیته (حیث وردت بها عبارة 
نظیم و إذا كانت بها القانون او الت یأمر فإن الخطأ توفر بمجرد خرق الالتزامات التي

  .النیابة العامة غیر ملزمة بتقدیم دلیل الاتهام ، فللمتهم التمسك بحسن نیته و إثباته
و من تطبیقات ذلك إلزام العون الاقتصادي بالامتناع عن وضع مواد غذائیة للاستهلاك  

تحتوي على ملوث غیر مقبولة ، مضرة بالصحة البشریة و الحیوانیة فإذا خالف العون 
الالتزام تقوم المسؤولیة من جانبه و علیه لا یشترط هنا توافر القصد و هو ما نصت  هذا

المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش ، حیث  09/03من القانون رقم  05علیه المادة 
بمجرد ثبوت الخطأ سواء بقصد أو  الاقتصاديكرس هذا القانون المسؤولیة الجنائیة للعون 

المشرع البالغ بإعلام الزبائن بأسعار و تعریفات السلع ، و كل أیضا ألزم  ودون قصد 
من  31و المادة  4مخالفة بهذا الالتزام تتوجب توقیع العقوبة و ذلك بموجب المادة 

 1.للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة دحدالم 04/02القانون

ي غالب الأحیان المسؤولیة في الجریمة الاقتصادیة لا تتطلب ف إنو خلاصة القول 
على الفاعل بعد ذلك و بمجرد وقوع الجریمة ،  هر افإثبات القصد الجنائي بل إنه مفترض تو 

إثبات عدم توافره أي إثبات حسن النیة ، فالركن المعنوي هنا موجود و لكنه ضعیف 
تشریعي ،  افتراضمحل الجریمة الاقتصادیة مما یجعله  ةخصوصیبصورة تتماشى و 
القول  إلىإثبات عكسه ، حیث أن الفقه الجنائي دعا  عبئالمخالف یتحمل بعد ذلك 

 2 .المادي الركنبوجود إدانة شبه ألي بمجرد قیام 

  
    

                                                             
 .29ص فایزة هوام ، مرجع سابق ،   - 1
 . 89، مرجع سابق ، ص  إیهاب الروسان - 2



  الفصل الأول: الإطار المفاهیمي للجریمة الاقتصادیة
 

 
32 

  الإقتصادیة في التشریع الجزائريالجریمة صور بعض المبحث الثالث : 
  

خل هذه الأشكال فیما بینها كما ، وتتداأشكالا متعددة  تتخذ الجریمة الإقتصادیة
أشكال الجریمة  ، لذلك فإن التطرق إلى جمیعفي جریمة تبییض الأموال هو الحال

الإقتصادیة  ومحاولة حصرها یحتاج إلى دراسات مستقلة ، حیث تتعدد صور الجریمة 
الإقتصادیة لاسیما وأنها مشتتة وموزعة على مجموعة من النصوص التشریعیة 

لوارد ذكرها في الإقتصادیة ا لذلك سنحاول التطرق إلى بعض صور الجریمةوالتنظیمیة. 
  وفقا للتقسیم التالي: التشریع الجزائري

الأول : جریمة تبییض الأموال                                                                     المطلب
التي تقوم على العموم   ،تعتبر ظاهرة تبییض الأموال مظهر من مظاهر الجریمة المنظمة

، وقد تفاقمت ت الإقتصادیة  العمومیة والخاصةاد المالي والإداري في المؤسساعلى الفس
و نوع من  1إلى ضرورة معالجة هذه الآفة. دعيا هذه الظاهرة في السنوات الأخیرة وهو م

  انواع الجرائم الاقتصادیة أیضا
  مفهوم جریمة تبییض الأموال الأول:الفرع 

من جاء  الأموال فهناكتعریف جریمة تبییض  في الفقهیة والآراءتباینت التشریعات 
  لكن معظمها تمیل إلى التعریف الواسع لهذه الجریمة.      واسع،وآخر بتعریف  بتعریف ضیق

  التعریف الضیق:أولا: 
 یقتصر التعریف الضیق لتبییض الأموال غیر المشروعة الناتجة عن تجارة المخدرات أو 

  رائم الأخرى .عن جریمة تمویل الإرهاب فقط دون الج
غیر المشروع  الاتجارالخاصة بمكافحة  1988 لسنة فیینا اتفاقیةوأخذت بهذا التعریف 

المنعقدة لمؤتمر السادس في جلسته العامة ا أعتمدهابالمخدرات والمؤثرات العقلیة  التي 
 رمت الأعمال التي من شأنها تحویل الأموال أوالتي ج 20/12/1988بفیینا بتاریخ  في

مع العلم أنها مستمدة من أي جریمة من جرائم المخدرات أو فعل من أفعال الإشتراك  نقلها

                                                             
الأخضر عزي، دراسة ظاهرة تبییض الاموال عبر البنوك، تحلیل الظاهرة في البنوك الجزائریة، مداخلة ملتقى  -1

  .165التطور المصرفي الجزائري والتحولات الإقتصادیة، واقع وتحدیات، ص 
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تمویه المصدر غیر المشروع للأموال لمساعدة أي شخص متورط  في نیل هذه الجریمة أو
  .1مثل هذه الجرائم على الإفلات من العقاب القانوني ارتكابفي 

  الواسع:التعریف ثانیا: 
المشروعة الناتجة عن جمیع الجرائم والأعمال غیر القانونیة  یشمل جمیع الأموال غیر

  .2ولیس فقط تلك الناتجة عن تجارة المخدرات أو تمویل الإرهاب
منتوج الجریمة  قة الإجرامیة التي من خلالها یغطيیعرف تبییض الأموال بأنه : "الطری

 ها مظهرویحول لوسائل ومحاولات بهدف ضخها في النظام المالي ، وبغیة إعطائ
  .3الأموال الشرعیة"

كیفیة التصرف فیها ، أو  مصدرها أو أو تمویه الطبیعة الحقیقیة للممتلكات أو إخفاء
  حركتها أو ملكیتها أو الحقوق المتعلقة بها بالرغم من أنها عائدات إجرامیة .

ن أما المشرع الفرنسي فكان یأخذ بالتعریف الضیق لتبییض الأموال إلى غایة تعدیل قانو 
المعدل  13/05/1996المؤرخ في  96/392وذلك بموجب قانون ، تبییض الأموال

  .4حیث أصبح یأخذ المشرع الفرنسي بالتعریف الواسع والمتمم لقانون العقوبات الفرنسي
 علیها أما المشرع الجزائري أخذ بالتعریف الواسع حیث إعتبر كل العائدات كما منصوص

  عقوبات حیث نصت المادة أعلاه على :مكرر من قانون ال 389في المادة 
  یعتبر تبییض للأموال :"
تمویه  نقلها مع علم الفاعل بأنها عائدات إجرامیة بغرض إخفاء أو تحویل الممتلكات أو-أ

  مساعدة أي شخص متورط في الممتلكات أوالمصادر غیر المشروعة لتلك 
لآثار القانونیة الإفلات من ا التي تأتت منها هذه الممتلكات على الجریمة الأصلیة ارتكاب

  "لفعلته...
  : أركان جریمة تبییض الأموالالفرع الثاني

                                                             
  .17مكافحتها،وائل للنشر والتوزیع، ص عبد العزیزعباد، تبییض الأموال والاثراء غیر المشروع في الجزائر و  -1

.18المرجع نفسه، ص  - 2 
- 2004مختار شبیلي، مكافحة الاجرام الاقتصادي والمالي الدولي، رسالة ماجیستیر، جامعة سعد دحلب، البلیدة،  -3

  .28، ص 2005
.19عبد العزیز عباد، المرجع السابق، ص  - 4 
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تقوم جریمة تبییض الأموال على ثلاثة أركان أساسیة بدء بالركن القانوني (الشرعي) 
، والركن المادي الذي یقوم على نون العقوبات أو أي نص جنائي آخرالمتمثل في قا

الذي ینسب إلى الفاعل ویؤدي إلى النتیجة الجرمیة المتمثلة  النشاط الإیجابي أو السلبي
بالإضافة إلى  ، الذي یمثل الإعتداء على الحق الذي یحمیه القانون في الأثر الخارجي

صد أو في الركن المعنوي والمتمثل في الإرادة التي یقترن بها الفعل سواء تمثلت في الق
  لي :ما سنتناوله على النحو التا ، وهو 1الخطأ
  الركن الشرعي (المفترض): أولا:

یام للجریمة إذا كان فعلا ، فلا قلشرعي بالصفة غیر المشروعة للفعلیقصد بالركن ا
" وهو ما یخرج .تدابیر أمن بغیر قانون ، وطبقا لقاعدة " لا جریمة ولا عقوبة أومشروعا

  .2ردة وبنص خاص معاقب علیه بصفة مجالأفعال من دائرة الإباحة إلى دائرة التجریم وال
جریمة سابقة نتج عنها  أما الركن المفترض في جریمة تبییض الأموال فیفترض وجود

  فإذا لم یكن المال ناتجا عن جریمة فلا مجال للقول بالتبییض. التبییض،المال محل 
  الركن المادي  ثانیا:

عة الحقیقیة تمویه الطبی بهدفیتمثل في السوك السلبي أو الإیجابي الذي یأتیه الجاني 
صور  4جریمة تبییض الأموال في التشریع الجزائري  و تأخذ، 3للأموال غیر المشروعة

  وهي :
مكرر من قانون العقوبات  389المادة  انصت علیهالتي  ،الإیجابیة  السلوكات الإجرامیة

  نقلها. الجزائري وهي تحویل الممتلكات أو
مصدرها ، فالإخفاء  الحقیقیة للممتلكات أوتمویه الطبیعة  أو أما الفعل السلبي هو إخفاء

یقصد به كل ما من شأنه منع كشف الطبیعة الحقیقیة للممتلكات أو مصدرها ، فلا تهم 
الطریقة المستعملة في سبیل ذلك ، أما التمویه فیقصد به إصطناع مظهر المشروعیة 

                                                             
لتشریع الجزائري، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه في العلوم القانونیة، بدرالدین خلاف، جریمة تبییض الأموال في ا -1

  .116، ص 2011-2010جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
.119المرجع نفسه، ص  - 2 
.49منصور رحماني، المرجع السابق، ص  - 3 
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وضمن  جریمة في شركة قانونیة من متأتیةلممتلكات غیر مشروعة كإدخال أموال 
  .1، فیظهر وكأنها أرباح مشروعة ناتجة عن نشاط مشروعأرباحها

یقصد به   فالاكتساب، بالإضافة إلى صورة إكتساب الممتلكات أو حیازتها أو إستخدامها
ة الفعلیة على الحصول على الممتلكات مهما كانت الطریقة  ، أما الحیازة فهي السیطر 

  .2صد به إستعمال الممتلكات والتصرف فیها، أما إستخدام الممتلكات یقالممتلكات 
  الركن المعنوي:ثالثا:

جریمة تبییض الأموال جریمة عمدیة تتطلب توافر القصد الجنائي ویتألف هذا الركن من 
العلم والإرادة ،  ، وهماواحد منهما بانعدامعنصرین أساسیین لا تكون الجریمة عمدیة 

  الأولى نصت على انه:  مكرر فنجد الفقرة 389ادةوبالرجوع إلى الم
  .3مع العلم" واكتساب...الثانیة " إخفاء  وفي الفقرة، ...مع العلم " " تحویل 

  : العقوبات المقررة لجریمة تبییض الأموال الفرع الثالث
  :والعقوبات المقررة للشخص المعنويتتضمن العقوبات المقررة للأشخاص الطبیعیة 

  /العقوبات المقررة للشخص الطبیعي :1
  و تتمثل هذه العقوبات في عقوبات أصلیة وأخرى تكمیلیة وهي:  
  :صلیةالعقوبات الأ -أ

حیث تعاقب المادة   ،بین التبییض البسیط والتبییض المشدد جزاءلل بالنسبةیمیز القانون 
سنوات ، وبغرامة من  10إلى  5على التبییض البسیط بالحبس من  1مكرر 389

  دج.3000.000دج إلى 1000.000
وبغرامة من  ،سنة 20سنوات إلى  10فتعاقب بالحبس من 2مكرر  389أما المادة 

دج ، وذلك بتوافر ظروف التشدید الآتیة: الإعتیاد ، 8.000.000دج إلى 4.000.000
  الجریمة في إطار جماعة إجرامیة . إستعمال تسهیلات یوفر النشاط المهني ، إرتكاب

لة في إرتكاب الجریمة بالعقوبة المقررة للجریمة على المحاو  3مكرر 389كما تعاقب المادة
  التامة.

                                                             
.446، 445عبد العزیز عباد، المرجع السابق، ص ص،  - 1 
.53، ص 446المرجع نفسه، ص  - 2 
ر رحماني، المرجع السابقمنصو  - 3 
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  العقوبات التكمیلیة : -ب
على الحكم على الجاني بعقوبة أو أكثر من العقوبات  5مكرر 389نصت المادة 

ذا كان الجاني وهي عقوبات جوازیة 1مكرر 9لمادة التكمیلیة المنصوص علیها في ا ، وإ
ي بصفة نهائیة، أو لمدة الإقامة على الإقلیم الوطنأجنبي یجوز الحكم علیه بالمنع من 

  6.1مكرر 389، كما نصت على ذلك المادة سنوات على الأكثر 10
  :المصادرة  - 

على مصادرة الأملاك  والممتلكات محل الجریمة بما فیها  4مكرر 389نصت المادة 
ملة في إرتكاب العائدات والفوائد الأخرى الناتجة عن مصادرة الوسائل والمعدات المستع

  .2جریمة تبییض الأموال
وتشتمل الممتلكات محل الجریمة كل الممتلكات بما فیها العائدات مهما كان شكلها ، 

أي ید كانت والتي لم تعد  غیر منقولة ، في سواء كانت مادیة أو غیر مادیة ، منقولة أو
  بید الجاني.

 عندما یبقى مرتكب أو والة المختصة الحكم بمصادرة الأمكما یمكن للجهة القضائی
  مرتكبو الجریمة مجهولین.

على الجهة القضائیة تعیین الممتلكات المعنیة  04مكرر  389كما أوضحت المادة 
  .3المشرع عبارة " یجب" التي تفید الإلزام أستعملوتعریفها ، وكذا تحدید مكانها ، حیث 

  /العقوبات المقررة للشخص المعنوي :2
  صلیة و أخرى تكمیلیة وهي كالآتي: و تتمثل في عقوبات أ

كب جریمة التبییض للأموال ص المعنوي الذي یرتالشخ 7مكرر 389تعاقب المادة 
  : بمایلي

للغرامة المقررة كجزاء للشخص  الأقصىمرات الحد  04التي لا تقل عن الغرامة :  - 
  الطبیعي.

                                                             
.451أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  - 1 
.452المرجع نفسه،  - 2 
.452المرجع نفسه، ص  - 3 
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یضها وكذا مصادرة تتمثل في مصادرة الممتلكات والعائدات التي تم تبی المصادرة : - 
ذا تعذر تقدیم أو حجز الممتلكات التي إستعملت في إرتكاب الجریمة الوسائل والمعدات ، وإ

  المختصة بعقوبة مالیة تساوي قیمة هذه الممتلكات. محل المصادرة تحكم الجهة القضائیة
  یلي:  بالإضافة إلى ذلك بما كما یمكن ان تقضي لجهة القضائیة

  سنوات. 05لمدة لا تتجاوز  أو إجتماعي اط مهنيالمنع من مزاولة نش-
  .1حل الشخص المعنوي-

  الاقتصادیةالثاني : جریمة الإختلاس كصورة من صور الجرائم  المطلب
عرفت ظاهرة الإختلاس للأموال الخاصة بالمؤسسات الإقتصادیة والمالیة مثل المصارف 

بیرا على أموال الشعب الذي حیث أصبحت تشكل خطرا ك ،والبنوك والشركات تكاثر وتزاید
إقتصاد الأمة ، ولا سیما حینما ندرك أن القلة القلیلة  یدفع الضرائب للدولة وعلى ثروات و

  .2تقدم إلى العدالةالتي  هي
  : مفهوم جریمة الإختلاس  الفرع الأول
ویعبر التصرفات التي تلازم نیة الجاني ،  مجموعة الأعمال المادیة أو هو الاختلاس

التام على المال  الذي بحوزته وذلك بتحویل حیازته من حیازة  الاستیلاءفي محاولته  اعنه
  ناقصة ومؤقتة إلى حیازة تامة ودائمة.

 الاختلاسعلى النص الوارد في قانون مكافحة الفساد بالقول أن  بالاعتمادویمكن تعریفها 
ن حیازة كم الوظیفة مإلى تحویل مایحوزه بح نیته اتجاهوك یأتیه الموظف یفید هو كل سل

  3.مؤقتة إلى حیازة دائمة
  

  أركان جریمة الإختلاس الفرع الثاني:
 فضلا عن الركن المفترض وهو ،تقوم جریمة الإختلاس على ركن مادي وركن معنوي

صفة الموظف العمومي ، وقد سبقت الإشارة إلى الركن الشرعي بإعتباره الفعل 

                                                             
.454المرجع نفسه، ص  - 1 

، دار هومة للطباعة 2عبد العزیز سعد، جرائم الاعتداء على الاموال العامة والخاصة، سلسلة تبسیط القوانین، ط  -3
  .19، ص 2007جزائر، والنشر والتوزیع، ال

.84،85منصور رحماني، المرجع السابق، ص ص ،  - 3 
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المتعلق بالوقایة من  06/01من القانون 29المنصوص والمعاقب علیه بموجب المادة 
  الفساد ومكافحته.

   : الركن المفترضأولا
عرفت صفة الجاني التي تشكل الركن المفترض في جریمة الإختلاس عدة تعدیلات 
ومرت بمراحل تعكس في مجملها التطورات التي شهدتها الجزائر على الصعیدین 

  الإقتصادي والسیاسي.
المتعلق بمكافحة الفساد الموظف  06/01من القانون  02ادة عرفت الفقرة ب من الم

العمومي على النحو التالي:" كل شخص یشغل منصبا تشریعیا أو إداریا أو قضائیا أو في 
  أحد المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبة ..."

  الركن المادي : :ثانیا 
أو  فهوضائ بحكمتمثل الركن المادي في إختلاس الممتلكات التي عهد بها للجاني 

دون وجه حق.ویتكون الركن المادي من ثلاثة  احتجازهااو تبدیدها أو  ، أو إتلافها بسببها
  .محل الجریمة ، علاقة الجاني بمحل الجریمةالمجرم، عناصر : السلوك 

  :  السلوك المجرم- 1
، ه حقوج فالسلوك المجرم یتمثل في الإختلاس أو الإتلاف أو التبدید أو الإحتجاز بدون 

أما الإتلاف فیتحقق بهلاك الشيء أي بإعدامه والقضاء علیه ، ویختلف عن إفساد 
الشيء أو الإضرار به جزئیا وقد یتحقق الإتلاف بعدة طرق كالإحراق والتمزیق الكامل 

، أما التبدید فیتحقق متى قام الأمین بإخراج المال الذي أؤتمن علیه من  1...والتفكیك التام
أو یقدمه كهدیة  یرهنه، لاكه أو بالتصرف فیه تصرف المالك كأن یبیعه أوحیازته بإسته

الذي یتصرف فیها ومن هذا القبیل كاتب الضبط المكلف بحفظ وسائل الإثبات  للغیر،
  بالبیع أو الهبة.

على الشيء أو  بالاستیلاءللجریمة  لا یتوافر الركن المادي دون وجه حق والاحتجاز
وجه حق ، إذ عمد المشرع حفاظا  أیضا بإحتجازه عمدا وبدون ، بل یتحققتبدیده فحسب
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على الودائع التي توسع مجال التجریم إلى التصرف الذي من شأنه أن یعطل المصلحة 
  . 1التي أعد المال لخدمتها

  محل الجریمة :  - 2
الأموال أو  الممتلكات،محل الجریمة كالآتي:  06/01من القانون  29حددت المادة 

  .أخرى ذات قیمة  أشیاء المالیة العمومیة والخاصة أو أيالأوراق 
  الممتلكات:- 
سواء كانت مادیة أو  أنواعها،" الموجودات بكل  فقرتها كالأتي:في  02فتها المادة عر 

منقولة أو غیر منقولة ، ملموسة ،أو غیر ملموسة ، والمستندات القانونیة  مادیة،غیر 
  الأموال : -الحقوق المتصلة بها "  التي تثبت ملكیة الموجودات أو وجود

معدنیة ، وقد یكون المال محل الجریمة من  ویقصد بها النقود سواء كانت ورقیة أو
الخاصة كالمال المودع من قبل  الأموالأو من  ،الأموال العامة التي ترجع ملكیتها للدولة

وودائع الزبائن الزبائن لدى كتابة الضبط وأموال المتقاضین المودعة بین یدي المحضر 
  .2لدى الموثق

  الأوراق المالیة : - 
  والسندات والأوراق التجاریة.    الأسهم تمثلة في ویقصد بها أساسا القیم المنقولة الم

  الأخرى ذات القیمة :   الأشیاء- 
لمالیة على یتسع محل الجریمة لیشمل أي شيء آخر غیر الممتلكات والأموال والأوراق ا

  .  انهالنحو الذي سبق بی
  علاقة الجاني بمحل الجریمة :- 3

من قانون  29یشترط لقیام الركن المادي لجریمة الإختلاس المنصوص علیها في المادة 
أن یكون المال أو السند محل الجریمة قد سلم للموظف العمومي  06/01مكافحة الفساد 

زة الموظف للمال بحكم وظیفته أو بسببها، أو بمعنى آخر أن تتوافر صلة السببیة بین حیا
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في قراره الصادر في  وبین وظیفته ، وهذا ما حرص المجلس الأعلى على تأكیده
03/06/1984.1  
  :الركــــــن المعنوي ا:ثالث

جریمة الإختلاس من الجرائم التي تقع عمدا مثل الجرائم الأخرى كالسرقة وخیانة الأمانة ، 
  .2عمدیة أولا تكون أصلا فلا یقع الإختلاس بالخطأ فهي إما أن تكون جریمة

والقصد الجنائي یتكون  01/ 06من القانون 29فجریمة الإختلاس عمدیة بصریح المادة 
أي علم الجاني بأنه موظف عام وأنه مؤتمن على المال أو الشيء  ،من العلم والإرادة

وأن الحیازة لدیه ناقصة أي المال لیس ملكه بل ملك للهیئة  ،الذي تسلمه بحكم وظیفته
  المستخدمة وأن یستولي علیه دون وجه حق.

وهنا تثار إشكالیة الجهل بالقانون ، فلا ینتفي  ،والعلم مفترض كونه یتعلق بالعلم بالقانون
القصد الجنائي لدى الموظف الذي یجهل القانون إثر إطاعته لأمر الرئیس أو تصریحه 

ما لم توجد  ،لتصرف فیهبالتصرف في المال على نحو لا یقره القانون المنظم لكیفیة ا
قاعدة قانونیة تخول للرئیس سلطة إصدار الأمر  بالتصرف في المال ، فهذا الأمر لا 

  .3یعتد به إختلاسا ما دام الامر أنه یشكل جریمة
  : العقوبات المقررة لجریمة الإختلاس : الفرع الثالث

  سنتطرق إلى العقوبات المقررة للشخص الطبیعي ثم الشخص المعنوي. 
  /العقوبات المقررة للشخص الطبیعي:1

یتعرض المختلس لجنحة الإختلاس للعقوبات الأصلیة والتكمیلیة الآتي ذكرهما على النحو 
  التالي: 
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        الأصلیة:أ /العقوبات 
إستبدلها بعقوبات  جنح المشرع كافة صور الفساد وتخلى عن العقوبات الجنائیة و

على جریمة الإختلاس بالحبس من  06/01قانون من ال 29وهكذا تعاقب المادة  ،جنحیة
  دج.1.000.000دج إلى 200.000) سنوات وبغرامة من10سنتین إلى ( ) 02(

مدیرا لبنك أو مؤسسة مالیة یطبق  عضوا في مجلس إدارة أو رئیسا أو الجاني إذا كان
  . 26/08/20031المؤرخ في  03/11علیه قانون النقد والقرض الصادر بموجب الأمر 

دج إلى 5.000.000) سنوات وغرامة  من 10) سنوات إلى (05لحبس من (ا
  دج.10.000.000دج ، إذا كان قیمة الأموال محل الجریمة أٌقل من 10.000.000

دج إذا كانت الأموال محل 50.000.000دج إلى 20.000.000السجن المؤبد وغرامة 
  .2دج 10.000.000الجریمة تعادل 

  تشدید العقوبة:- 
موظف یمارس وظیفة علیا في الدولة ، ضابط عمومي ، ضابط أوعون شرطة  الواسع ،

تشدد العقوبة ( عقوبة الحبس ) لتصبح قضائیة ، بعض من یمارس صلاحیات الشرطة 
من القانون  40سنة إذا كان الجاني من إحدى الفئات المذكورة في المادة 20إلى  10من
  المتعلق بمكافحة الفساد:  06/01

القضائیة ، موظف أمانة الضبط ، عضو في الهیئة الوطنیة للوقایة من وم قاضي بالمفه
  الفساد ومكافحته.

  تخفیضها : الإعفاء من العقوبة أو- 
تخفیضها حسب الشروط والظروف الآتیة  یستفید الجاني من الإعفاء من العقوبات أو

  .49المنصوص علیها في المادة 
طات الإداریة أو القضائیة أو م بإبلاغ السلأو الشریك الذي قا یستفید من ذلك الفاعل

شریطة أن یكون ذلك قبل  ،الجهات المعنیة عن الجریمة ویساعد على معرفة مرتكبها
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مباشرة إجراءات المتابعة إما بتخفیض العقوبة إلى النصف بالنسبة للفاعل أو الشریك 
  .1متابعةالذي یساعد في القبض على الفاعل أو الجناة للجریمة بعد إجراءات ال

  :ب/العقوبات التكمیلیة
من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته للجهة القضائیة أن تحكم   50أجازت المادة 

من قانون العقوبات في حالة الإدانة 1مكرر 09یلیة الواردة في المادة بالعقوبات التكم
العائدات حجز  على إمكانیة تجمید أو 06/01ن من القانو 51بالجریمة ، كما نصت المادة

أو بأمر من سلطة مختصة. والأموال غیر المشروعة الناتجة عن الجریمة بقرار قضائي 
في حالة الإدانة تأمر الجهة القضائیة بمصادرة العائدات والأموال غیر المشروعة وتحكم 

ربح ولو إنتقلت هذه  نتج علیه من منفعة أو الجهة القضائیة برد ما تم إختلاسه مع ما
  ى أصول الشخص المحكوم علیه.العائدات إل

  /العقوبات المقررة للشخص المعنوي :2
ر مسؤولیة جزائیة للشخص المعنوي في  06/01من القانون  53المشرع في المادة  أقٌ

  .2جرائم الفساد بوجه عام وفقا للقواعد المقررة في قانون العقوبات
شخاص المعنویة في المادة وقد تناول قانون العقوبات الجزائري العقوبات المطبقة على الأ

مكرر والتي ورد فیها العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في مواد الجنایات 18
  والجنح وهي كالأتي :

خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص  5إلى  1غرامة تساوي من مرة -1
دج ، 1.000.000الطبیعي في القانون الذي یعاقب عن الجریمة أي غرامة تتراوح مابین 

مرات  5یعادل  دج وهوما5.000.000وهوقصى المقرر جراء تحقق الإختلاس وهوالحد الأ
  الحد الأقصى.

  إحدى العقوبات التكمیلیة:-2
  حل الشخص المعنوي .- 
  سنوات.           05غلق المؤسسة أوفرع من فروعها لمدة لا تتجاوز  -
  سنوات. 05وز الإقصاء من الصفقات العمومیة لمدة لا تتجا-
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نهائیا أو  المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنیة أو إجتماعیة بشكل مباشر -
  سنوات . 05لمدة 

  مصادرة الشيء الذي إستعمل في إرتكاب الجریمة أو نتج عنها. -
  أو تعلیق حكم الإدانة. نشر -
سة سنوات ، وتنصب الحرا 05الوضع تحت الحراسة القضائیة لمدة لا تتجاوز  -

  .1على ممارسة النشاط الذي أدى إلى الجریمة أو الذي إرتكبت الجریمة بمناسبته
  : جریمة الصرف الثالثالمطلب 

المؤرخ  62/157ورثت الجزائر جریمة الصرف عن التشریع الفرنسي بموجب القانون رقم 
 یةالمتضمن الإبقاء على التشریع الفرنسي الذي لا یتضمن أحكام تمییز  31/12/1962في

، والذي تم بمقتضاه تمدید تطبیق التشریع الفرنسي في أو تتعارض مع السیادة الوطنیة
الجزائر بما في ذلك التشریع الخاص بقمع جرائم الصرف الذي كان یحكمه آنذاك الأمر 

 .30/05/1945المؤرخ في  69/1088رقم 

لسنة المتضمن قانون المالیة  1969-12-31المؤرخ في  107-69جاء الامر رقم و 
عاقبا علیها لتجریم هذا الفعل ، و بموجبه أصبحت جریمة الصرف منصوصا و م 1970

  .في القانون الجزائري
  وهي: ثلاثة مراحلبو لقد مرت جریمة الصرف 

إدراج نصوص التجریم في قانون العقوبات في المواد من  الأولى تتمثل في مرحلةال
و نون العقوبات و قانون الجمارك ،بین قاالجمع  الثانیة مرحلةالمكرر ، ثم  426إلى 424
- 07-09المؤرخ في  22-96إفراد قانون خاص لجرائم الصرف رقم  الثالثة مرحلةالأخیرا 

 2003.2-02-19المؤرخ في  01-03المعدل و المتمم بموجب الأمر  1996

  : تعریف جریمة الصرف :الفرع الأول
أن المشرع الجزائري في  السابق الذكر لوحظ 22-96من خلال تفحص الأمر رقم 

حركة  أخر إلى مخالفات  الصرف، و هو تنظیمه لجرائم الصرف أو أضاف مصطلحا
رؤوس الأموال من و إلى الخارج ، مدرجا بعد ذلك مجموعة من السلوك التي تعد حسبه 
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ال صورا لركن المادي لجرائم الصرف ، مع العلم أن الصرف شيء أو حركة رؤوس الأمو 
  :عرف الصرف بأنهشيء أخر، إن ی

  1"  ." تبدیل عملة وطنیة بعملة أجنبیة و العكس
أما حركة رؤوس الأموال فتعرف بأنها : " كل عملیة تداول للنقود و مشابها داخل دولة ما 

  2. "الخارج أو بینها و بین 
المتعلق بقواعد الصرف و شروطه خالیا من أي تعریف لجرائم  07-91رقم القانون أما 

  انه عرف عملیة الصرف على أنها: الصرف، غیر
" كل عملیة شراء أو بیع للعملة الصعبة على حساب ما یقابله من دینار جزائري أو 

  3عملیة أجنبیة أخرى". 
لا شك في أن المشرع من خلال هذا النص قانوني قد تناول الصرف بالتعریف لكنه لم 

ي تعریف لجرائم لأمه یتقد عدم یحدد معنى جرائم الصرف في أي نص قانوني ما یعني
  الصرف. 

  : أركان جریمة الصرف : الفرع الثاني
یتطلب لقیام أي جریمة توافر الركن الشرعي الذي ینقل الفعل من دائرة الإباحة إلى دائرة 

غني عن البیان أنه و سبق و أن أشرنا  لمراحل تجریم جریمة الصرف و و   التجریم 
 01-03المعدل و المتمم بالأمر  09/07/1996المؤرخ في  22-96أخرها صدور الأمر

، حیث أصبحت جریمة الصرف فعل مجرم و معاقب علیه  19/02/2003 المؤرخ في
  بموجب قانون خاص .

و هم ما سنتطرق  ،و یتطلب إضافة إلى الركن الشرعي توافر ركن مادي و ركن معنوي
  إلیه فیما یلي :  

  الركن المادي أولا:

                                                             
.48، ص 1992إبتسام القرام ، معجم المصطلحات القانونیة في التشریع الجزائري ، البلیدة ، دار الكتاب ،  -  1 

في العلوم ، جامعة مولود معمري  هنجیة شیخ ، خصوصیات جریمة الصرف في القانون الجزائري ، أطروحة دكتورا -2
  .32، ص  2012- 2011سیة ، الحقوق و العلوم السیا -كلیة      ،، تیزي وزو 

لمؤرخة ، ا 24، ج ر عدد  1991أوت  14المتعلق بقواعد الصرف و شروطه ، المؤرخ في  07-91النظام رقم  -3
  1992مارس  29في 
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  .السلوك المجرم و محل الجریمة على مة الصرفیقوم الركن المادي لجری
  السلوك المجرم  - 1

هم الأحكام المتعلقة بمخالفة زة تمتاز بغیاب تقنین موحد ، فأجریمة الصرف جریمة متمی
التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف و بحركة رؤوس الاموال من و إلى الخارج مقیدة 

  تصادیة و المالیة في الفترة المعنیة .الاق الظروففي نصوص مبعثرة و متقلبة تقلب 
و مجمل هذه النصوص یغلب علیها الطابع التنظیمي و هي صادرة أساسا عن البنك 

بالنقد و القرض  2003-08-26المؤرخ في  11-03المركزي الذي خصه الأمر 
  1مكرر). 62بسلطات تنظیمیة في مجال الصرف (المادة 

راقبة الصرف النص مالمتعلق ب 1995-12-23المؤرخ في  07-95و یعد النظام رقم 
  المرجعي في هذا المجال .

 22-96و الواقع أن جریمة الصرف لیست واحدة و إنما هي عدة ، و قد حصر الأمر 
  كل مظهر یشكل في حد ذاته جریمة  هذه الجریمة ، و مظاهرالمعدل و المتمم مختلف 

وضوعها أو بناء على المنع و معیارین: بناءا على م حسب و یمكن تطبیق جرائم الصرف
  الترخیص.

فحسب المعیار الأول تصنف الجرائم إلى طائفتین الجرائم التي یكون محلها النقود و 
الجرائم التي یكون محلها الأحجار الكریمة و المعادن الثمینة ، و حسب المعیار الثاني 

بي أي تلك التي تصنف جرائم الصرف إلى طائفتین الجرائم المرتكبة عن طریف فعل إیجا
ة عن ، و الجرائم المرتكبالترخیص   (الجرائم الإیجابیة ) أرتكبها الجاني دون احترام واجب
رتكبها الجاني عن طریق عدم الامتثال لواجب التصریح ( إطریق فعل سلبي أي تلك التي 

  2.الطاغیة في التشریع الجزائري  و هي ،الجرائم السلبیة )
  مة الصرف هي :و السلوكات المكونة لجری

و یأخذ هذا السلوك صورتین :  ،و عدم مراعاة إلتزامات التصریح التصریح الكاذب -
  استیراد و تصدیر النقود ، و إستیراد و تصدیر البضائع .

  اد الأموال إلى الوطن .در عدم إست -
                                                             

260سابق،ص المرجع الأحسن بوسقیعة ،  -  1 
260سابق ، ص المرجع الأحسن بوسقیعة ،  -  2 
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  .عدم مراعاة الإجراءات المنصوص علیها أو الشكلیات المطلوبة -
  اخیص المشترطة أو عدم إحترام الشروط .عدم الحصول على التر  -
  المخالفات الواقعة على الأحجار الكریمة والمعادن النفیسة . -
  1المخالفات التي یكون محلها سندات الدین. -
  محل جریمة الصرف -ب

تنتفي الجریمة،  وبانتفائه الإجراميیعد محل الجریمة الشيء الذي یقع علیه السلوك 
 03-10المعدل والمتمم بالأمر  22-96رقم  الأمرمن  2و 1 وبحسب ما جاء في المواد

  نجدها تحصر محل الجریمة في الأموال والتي صنفها المشرع إلى صنفین:
ولى المتمثلة في وسائل الدفع ( الفقرة الاولى)، وصنف آخر صنف جاءت به المادة الأ

( الفقرة الثانیة)، والقیم  حددته المادة الثانیة یتمثل في الأحجار الكریمة والمعادن الثمینة
  المنقولة وسندات الدین المنصوص علیهما في كلتا المادتین.

ومن بین  01-07من نظام البنك الجزائري رقم  18ولقد ورد ذكر وسائل الدفع في المادة 
  ما جاء فیها:

النقود ( معدنیة أو ورقیة)، وسائل الدفع الاخرى( الصكوك السیاحیة، بطاقات الائتمان،  
  رسائل الاعتماد، الأوراق التجاریة...).

 22-96مر رقم فتناولتها المادة الثانیة من الأ أما المعادن الثمینة والأحجار الكریمة
السابق ذكره، إضافة إلى القیم المنقولة وسندات الدین، وتتمثل هذه القیم المنقولة في 

  صور متعددة منها: 
   

                                                             
یتضمن قمع مخالفات التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة  1996جوان  9المؤرخ في  22-96الأمر رقم  -1

لى الخارج، المعدل والمتمم بالأمر رقم  ، الجریدة الرسمیة  2010أوت  26المؤرخ في  03-10رؤوس الأموال من وإ
  .2010سبتمبر  1، المؤرخة في 50العدد 
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ندات أخرى هي سندات الایداع وسندات الأسهم وسندات الاستحقاق، إضافة إلى س
  1الصندوق.

  الركن المعنوي ثانیا:
  المعدل والمتمم على أنه:  22-96رقم  الأمرمن  الأولىللمادة  الأخیرةنصت الفقرة 

یمة الصرف وبذلك یكون المشرع قد میز بین جر . ( لا یعذر المخالف على حسن نیته)
یكون محلها معادن ثمینة أو أحجار  ، وجریمة الصرف التيالتي یكون محلها نقودا

  كریمة.
فأما الصورة الاولى هي الجریمة التي یكون محلها نقودا، فقد أضفى علیها المشرع طابع 
للجریمة المادیة البحتة التي لا تقتضي لقیامها توافر القصد الجنائي ، وفیها تعفى النیابة 

تكب المخالفة التذرع بحسن نیته سوء نیة مرتكب المخالفة وینع على مر  إثباتالعامة من 
  من العقوبة المقررة . للإفلات

ن بل أ  10-98ن المشرع تأثر هنا بالتشریع الجمركي الذي جاء به القانون رقم والظاهر أ
المعدل والمتمم هو نقل حرفي  22-96للمادة الاولى من الامر رقم  الأخیرةنص الفقرة 
  2دیلها بموجب القانون المذكور اعلاه.من قانون الجمارك قبل تع 281لنص المادة 

، احجار كریمة او معادن كریمة ي جریمة الصرف التي یكون محلهاأما الصورة الثانیة ، أ
في فقترها الاخیرة لا یعنیها ، فان المشرع لم یشترط ى ن كان ما نصت علیه المادة الاولوإ 

  لك .ذ لم یتضمن القانون ما یفید بذالقصد الجنائي إ توافر فیها 
ا في مجرد خرق ما في مثل هذه الحالة فان الجریمة تقتضي توافر خطاء یتمثل عموم

ذا كانت النیابة  و التنظیم ولا یكون اثبات ذلك على عاتق النیابة العامة ،یملیه القانون أ وإ
يء یمنع المتهم من التمسك بحسن نیته ومن العامة غیر ملزمة بتقدیم دلیل إتهام، فلا ش

  لیل على ذلك.تقدیم الد
   

                                                             
.259أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  - 1 
272المرجع نفسه ، ص    2 
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  الفرع الثالث: عقوبات جریمة الصرف 
طالما كانت جرائم الصرف من قبیل الجرائم التي یرتكبها الاشخاص الطبیعیون كما 

ا وهو ما لم یغفل الاعتباریة ، فكان لابد من توقیع جزاءات ملائمة له الأشخاصیرتكبها 
  .خرى نین أقوبات فیما بینها او بین قوان تعددت العالمشرع عنه، وإ 

 العقوبات المطبقة على الشخص الطبیعي : أولا:

حد ما تقتضیه قواعد قانون العقوبات أو أیعد الشخص الطبیعي مسؤول جزائیا بحسب 
القوانین المكملة له اعتبارا لذلك فانه یخضع لكافة العقوبات مهما كان نوعها لما یتوافق 

  وطبیعته .
صلیة إحدهما أ:م الصرف بالنسبة للشخص الطبیعيالعقوبات الجزائیة المقررة لجرائ - 1

  والاخرى تكمیلیة :
  العقوبات الاصلیة :  - 

'' كل من ...  نهالمعدل والمتمم على أ 22-96ر رقم مكرر من الام 01تنص المادة 
یعاقب بالحبس من سنتین الى سبع سنوات ، وبمصادرة محل الجنحة ومصادرة وسائل 

بغرامة لا یمكن ان تقل عن ضعف قیمة محل المخالفة ، النقل المستعملة في الغش ، و 
  .1"او محاولة المخالفة 

ن تحكم الجهة القضائیة المختصة بعقوبة مالیة تقوم مقام المصادرة وتساوي كما یمكن أ
قیمة الأشیاء المراد مصادرتها إن لم تحجز ، وهو ما أشارت إلیه الفقرة الثانیة من نفس 

ن المشرع الجزائري فیما یخص جرائم الصرف قد حدد عقوبات المادة ، وتبعا لذلك یكو 
  الشخص الطبیعي في :   

،و 01-03ما جاء في تعدیل الامر رقم عقوبة الحبس من سنتین إلى سبع سنوات ك -
 5الملاحظ جنحة المشددة باعتبار الحد الأقصى یفوق خمس سنوات المحدد في المادة 

  2من قانون العقوبات.
  تقل عن ضعف قیمة محل  ن لاالغرامة ووجب أالیة وتتمثل في العقوبات الم -

   
                                                             

المتعلق بقمع جرائم الصرف، السابق ذكره. 22-96الامر رقم  - 1 
المعدل و المتمم السابق ذكره . 22 – 96من الأمر رقم  1المادة  -  2 
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  1الجریمة وهو حال المصادرة وعلى القاضي النطق بها جمیعا.
  العقوبات التكمیلیة: - 

السالف  01-03المعدل والمتمم بالأمر  22- 96مر رقم نصت علیها المادة الثالثة من الأ
  ذكره وهي:

  .الخارجیةالمنع من مزاولة عملیات التجارة  -
  المنع من ممارسة وظیفة عون في الصرف. -
  المنع من ممارسة عون في البورصة. -
 الحرمان من الحقوق الوطنیة. -

  العقوبات المطبقة على الشخص المعنوي - 2
المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین  22-96أقر المشرع في الأمر رقم 

ل منه بمساءلة الشخص  05ى الخارج في المادة بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإ
من قانون العقوبات الجزائري،  1مكرر 18مكرر و  18إلى إلى المادة  ،بالإضافةالمعنوي

  وتتمثل هذه العقوبات فیما یلي:
  تتمثل في ثلاثة عقوبات:العقوبات الأصلیة: 

ة المخالفة، مرات قیمة محل المخالفة أو محاول 4الغرامة التي لا یمكن ان تقل عن  - 
إضافة إلى مصادرة محل الجنحة، وكذا مصادرة وسائل النقل المستعملة في الغش، وهي 

المعدل  22-96من الأمر  05من المادة  02عقوبات وجوبیة ورد ذكرها في الفقرة 
  01.2-03والمتمم بالأمر 

بواحدة  هذه العقوبات تنطق بها الجهات القضائیة كلها او تكتفيالعقوبات التكمیلیة:  - 
  سنوات وهي: 5منها، وهي جوازیة لا تتجاوز 

  .المنع من مزاولة عملیات الصرف والتجارة الخارجیة - 
  .الإقصاء من الصفقات العمومیة - 
  .المنع من الدعوى العلنیة للإدخار - 

                                                             
لندة بلحارث، نظام الرقابة على الصرف في ظل الاصلاحات الاقتصادیة في الجزائر، أطروحة دكتوراه،كلیة الحقوق  -1

  .167د معمري، تیزي وزو، دون تاریخ المناقشة ص والعلوم السیاسیة ، جامعة مولو 
المعدل والمتم، السابق ذكره. 22- 96الأمر  - 2 
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  المنع من ممارسة نشاط الوساطة في البورصة. - 
خیرة أنه في حالة الحجز في فقرتها الأ 22-96مكرر من الأمر  08أضافت المادة 

الأشیاء المراد مصادرتها أو لم یقدمها الشخص المعنوي لأي سبب كان، فإن للجهة 
  1القضائیة المختصة أن تحكم بعقوبة مالیة تقوم مقام المصادرة وتساوي قیمة هذه الأشیاء.

   

                                                             
السابق ذكره. 01-03المعدل والمتمم بالأمر  22-96مكرر من الامر رقم  08المادة  - 1 
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  خـــلاصة الفصــــل الأول

ائم الإقتصادیة بعض من خلال ما سبق فإن المشرع الجزائري أضفى على الجر 
الخصائص  والممیزات التي تمیزها عن غیرها   من الجرائم  المختلفة ، إذ لكل جریمة 
نموذجها القانوني الخاص الذي یمیزها عن غیرها من الجرائم، ولكن الأحكام العامة في 

 تمیزالقسم العام من قانون العقوبات تطبق على كافة الجرائم، إلا أن الجرائم الإقتصادیة ت
العقاب ، وكذلك  بنموذجها القانوني الخاص عن باقي الجرائم سواء في قواعد التجریم أو

یخضع   لقواعد خاصة  في عناصره  من حیث الأركان العامة للجریمة فالركن المادي
النتیجة الإجرامیة بإعتبار بتغلیب السلوك السلبي ولا تتطلب  وصوره ،فعناصره تتمیز

، ومن صوره فإنها تخضع لقواعد متمیزة  من جرائم الخطر لا الضررقتصادیة الجرائم الإ
ك الجنائي  وكذلك من حیث توسیع  نطاق المساهمة الجنائیة بخلق صور جدیدة للإشترا

كونه لا یتطلب مشرع بین الشروع والجریمة التامة ، حیث ساوى فیها المن حیث الشروع
ي فیتمیز في الجرائم الإقتصادیة المعنو  ، أما الركنمعظمها تحقق النتیجة الإجرامیةفي 

 من طبیعة خاصة فرضت على المشرع في كثیر من ، لما لهذه الجرائمعن القواعد العامة
، فالركن المعنوي ضعیف في الجرائم الإقتصادیة الأحیان وضع قواعد خاصة تنظمها

  والخطأ فیه مفترض إفتراضا غیر قابل لإثبات العكس.
یغوص القاضي عند فصله في الدعوى العمومیة المرتبطة بالجریمة إلا أنه قبل أن      

وذلك إستنادا لمبدأ شرعیة الجرائم  الإقتصادیة یتوجب علیه أن یتحرى توافر الركن الشرعي
، فالركن الشرعي للجریمة الإقتصادیة یتمیز بتفویض السلطة التشریعیة للسلطة وباتوالعق

، وكذا إعطاء سلطة أوسع في تفسیره للنص والعقابمجال التجریم  التنفیذیة وتدخلها في
كذلك یتمیز  ون أن یؤدي إلى خلق جرائم جدیدة.الجنائي العقابي بسبب غموض ألفاظه د

النص الجنائي الإقتصادي من حیث سریانه عبر الزمان بأحكام خاصة في الجرائم 
تهم لا یسري بأثر الأقتصادیة عنها في باقي الجرائم ، إذ أن النص الجزائي الأصلح للم

رجعي في الأحكام العامة إلا ما كان أقل شدة ، ولكنه یسري بأثر رجعي في الجرائم 
  الإقتصادیة.
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نظرا للخطورة التي تشكلها الجریمة الإقتصادیة على النظام الإقتصادي للدول ، سعت كل 

ع منهجیته الدول إلى محاربة هذه الآفة التي تنخر جسم إقتصاد الدولة ، ولكل مشر 
الخاصة في مكافحة هذا النوع من الجرائم  وبحسب فلسفته الإقتصادیة فیما إذا كان یأخذ 
بالنظام الرأسمالي أو النظام الإشتراكي أو الإقتصاد المختلط ، لكن تتفق كل الدول في 

  وجوب محاربة الجریمة الإقتصادیة بكل ما أتیح لها من وسائل قانونیة ومادیة.
لجزائري فكغیره من المشرعین تفطن إلى التهدیدات التي تشكلها الجرائم أما المشرع ا

الإقتصادیة على إقتصاد الأمة عامة وعلى المال العام خاصة ، فأصبح من الضروري 
وضع ترسانة من التشریعات التي تهدف إلى محاربة الجریمة الإقتصادیة والوقایة منها ، 

سساتیة تهدف كلها إلى قمع الجریمة وذلك من خلال آلیات تشریعیة  وأخرى مؤ 
  الإقتصادیة ومنع إنتشارها، أو على الأقل التخفیف من حدتها.

لآلیات اولقد إعتمدنا التقسیم الثلاثي في هذا الفصل، نتناول في المبحث الأول 
مناهج مكافحة  مكافحة الجریمة الاقتصادیة، وتبعا لذلك في المبحث الثانيفي الإجرائیة 

الآلیات  ، ثم نتطرق في المبحث الثالثقتصادیة في التشریعات الجنائیةالجریمة الا
  الجرائم الاقتصادیة. مكافحةفي  المؤسساتیة
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  :ئیة لمكافحة الجریمة الاقتصادیةالآلیات الإجرا  :الأولالمبحث 
تختلف الأحكام الإجرائیة في الجریمة الاقتصادیة عن أحكام القانون العام ، حیث 

المشرع الجزائري قواعد إجرائیة خاصة لمكافحتها فیما یتعلق بتحریك الدعوى أدرج 
العمومیة و مباشرتها و البحث عن الجرائم و ضبطها و التحقیق فیها ، فالدعوى العمومیة 
كثیرا ما یتوقف تحریكها على طلب الإدارة و قد یخول لها سلطة التنازل عن الطلب أو 

  عمومیة .التصالح فتنقضي به الدعوى ال
و علیه سنقوم بدراسة آلیات مكافحة الجریمة الاقتصادیة في قانون الإجراءات الجزائیة 
الجزائري ، سواء في المرحلة التمهیدیة أو في مرحلة التحقیق أو مرحلة الحكم ، و 
سنتناول في  هذا المبحث إجراءات البحث و التحري في الجرائم الاقتصادیة في المطلب 

  ي المطلب الثاني فنتطرق إلى التحقیق الابتدائي في الجرائم الاقتصادیة .الأول ، أما ف
  المطلب الأول : أسالیب البحث التحري في الجرائم الإقتصادیة 

سنتناول في هذا المطلب الإجراءات الخاصة لمعاینة الجریمة الاقتصادیة  في الفرع الأول 
  لاقتصادیة في الفرع الثاني و تحریك الدعوى العمومیة و مباشرتها في الجریمة ا

  الفرع الأول : الإجراءات الخاصة لمعاینة الجرائم الاقتصادیة 
لقد خصت الجریمة الاقتصادیة بنوع من الإجراءات الخاصة بها ، لكن لم یفرد ها المشرع 
باب خاص للتحقیق فیها في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ، و بالتالي تنطبق علیها 

  .العامة الواردة في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريالأحكام 
  أولا : دور الضبط القضائي في البحث و التحري عن الجریمة الاقتصادیة :

  من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على انه :  14لقد نصت المادة 
  " یشمل الضبط القضائي على : 

  ضباط الشرطة القضائیة . -
  ضائي .أعوان الضبط الق -
  الموظفون و الاعوان المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي ". -

بالإضافة إلى ذلك یوجد بعض الفئات المختصة في البحث و التحري و المعاینة في 
من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 27الجرائم الاقتصادیة و هو ما نصت علیه المادة 

  و من هذه الفئات نذكر ما یلي :
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من قانون الجمارك الأشخاص المؤهلین  241في المجال الجمركي : حددت المادة  -
لإجراء المعاینة في الجرائم  و هم أعوان الجمارك ، أعوان مصلحة الضرائب  دون 
التمییز في الرتب ، الأعوان المكلفین بالتحریات الاقتصادیة  و المنافسة و الأسعار 

  1الجودة و قمع الغش ،...
من قانون الضرائب غیر المباشر الصادر  504لمجال الضریبي: حددتهم المادة في ا -

  و هم:  104-76بموجب الأمر 
  أعوان إدارة الضرائب المفوضون و المحلفین قانون. -
أعوان الجمارك و بصفة عامة جمیع مستخدمي إدارة المالیة و كذا مستخدمي الدرك  -

  الوطني، و أعوان الجسور و الطرقات 
  دارة البلدیة و أعوانها فیما یخص المخالفات المرتكبة من قبل البائعین المتجولینإ -

  من قانون الضرائب غیر المباشر فئات الضبط و هي:  12كما حددت المادة 
  أعوان الضرائب ، أعوان الجمارك ، أعوان قمع الغش ، ضباط الشرطة القضائیة .

المعدل و المتمم و  02 -04لقانون من ا 49في مجال المنافسة: حددتهم المادة  -
یتعلق  03-09منم القانون  25مكرر منه و كذا المادة  49في المادة  08/12القانون 

  بحمایة المستهلك و قمع الغش و هذه الفئات ذكرت على سبیل الحصر.
طورها فقد أنشأت معظم فرقا تو نظرا لخطورة هذه الجرائم السیاسیة الاقتصادیة للدولة  و 

للتحري في هذه الجرائم و أطلق علیها الفرقة الاقتصادیة و المالیة و مهمتها  خاصة
التحري عن الجرائم الاقتصادیة و المالیة و مكافحتها ، و أعطیت لها صلاحیات واسعة  

ضبطیة القضائیة في كل مجلس فیكشف و تتبع هذه الجرائم و هذا على مستوى ال
  2. قضائي

  
  

                                                             
 04-11 المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي  21/12/2002، المؤرخ في  254 – 02المرسوم التنفیذي رقم  -1

2، المتظمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة ، جریدة رسمیة عدد   09/01/2011خ في ؤر الم  

 2   9، ص  2002معراج جدیدي ، الوجیز في الإجراءات الجزائیة ، د.ط ، دار هومة للنشر   



 الفصل الثاني: آلیـات قمع الجریمة الإقتصادیـة

 
55 

یة و الاستثنائیة لضباط الشرطة القضائیة في البحث و ثانیا : الاختصاصات العاد
  التحري عن الجریمة الاقتصادیة :

  أ / الاختصاصات في الحالات العادیة:
من القانون الإجراءات الجزائیة یناط بالضبط القضائي مهمة  02الفقرة  12نصت المادة 

ا في محاضر البحث و التحري و جمع الأدلة عنها و الكشف عن مرتكبیها و إثباته
  1إرسالها غلى النیابة العامة . 

و هم اختصاص أصیل لضباط الشرطة القضائیة من إجراءات الاستدلال و الانتقال 
لمكان ارتكاب الجریمة و معاینته و تحریر المحاضر و سماع المشتبه فیهم ، حیث لم 

من شانها یحصرها المشرع و إنما خول لضابط الشرطة القضائیة أن یقوم بأي إجراءات 
 التحري من تلقاء أنفسهم آو بناء الكشف عن الجریمة و مرتكبیها ، حیث یقومون بالبحث

من قانون  1فقرة  17و هذا ما نصت علیه المادة  2على أمر من السلطة القضائیة ،
  الإجراءات الجزائیة الجزائري .

تقال هو و كذلك من صلاحیات ضابط الشرطة القضائیة فور علمه بوقوع الجریمة الان
  3أعوانه إلى مكان الجریمة لمعاینتها و البحث عن أثارها و المحافظة علیها.

و أجاز المشرع الجزائري تمدید اختصاص ضباط الشرطة القضائیة و ذلك ما نصت علیه 
من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ، كما إن اختصاص ضباط الشرطة  16المادة 

في الجرائم الاقتصادیة یخرج عن القواعد العامة للاختصاص القضائیة و الأمن العسكري 
  الإقلیمي نظرا للطبیعة الخاصة لهذه الجرائم .

  الاختصاصات الاستثنائیة : -ب
لقد قام المشرع الجزائري بتوسیع اختصاصات الضبط القضائي في الجرائم الاقتصادیة بما 

نها المساس بالسیاسة یتناسب و متطلبات ضبط الجرائم الاقتصادیة التي من شأ

                                                             
  09مرجع نفسه ، ص  -1
ئري ، التحقیق و التحري ، د . ط دار هومة  ، الجزائر ، أوهایبیة عبد االله ، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزا -2

  54، ص 2008
المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري السابق ذكره. 155-06من الامر  1فقرة  17المادة   3 
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الاقتصادیة للدولة، حیث جاء على سبیل الحصر بعض الجرائم و منها الجرائم 
  الاقتصادیة التالیة:

جریمة تبیض الأموال، و الجرائم المتعلقة بالصرف، و الجرائم الماسة بأنظمة المعاجلة 
وطنیة و الجرائم الآلیات للمعطیات ، و جرائم الفساد ، و الجرائم المنظمة عبر الحدود ال

و كلها أشكال للجریمة الاقتصادیة الجزائري بأسالیب تحري خاصة یتناسب  الإرهابیة
متطلبات ضبط هذه الجرائم كمراقبة الأشخاص و جهة الأموال و الأشیاء ، و اعتراض 

 14مكرر  65المراسلات و تسجیل الأصوات و التقاط الصور و التسلیم المراقب المادة 
المتعلق بالوقایة من  01- 06من قانون  2لمادة قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري و ا

مكرر  65الفساد و مكافحته ، و كذا القیام بعملیة التسرب و هذا ما نصت علیه المواد 
قانون الإجراءات الجزائي الجزائري و أصبح  12مكرر  11مكرر 09مكرر  05

ذا ما اختصاص الضبطیة یمتد لكامل التراب الوطني بعد إخطار وكیل الجمهوریة و ه
قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري  كذلك التفتیش  7و  6فقرة  16نصت علیه المادة 

یكون لیلا أو نهارا في كل محل سكني أو غیر سكني و هذا بناءا على إذن كتابي مسبق 
فقرة  47و المادة  7فقرة  45من وكیل الجمهوریة المختص ن وهو ما نصت علیه المادة 

  الجزائیة الجزائري ,قانون الإجراءات  3
و بعد الانتهاء من جمیع الاستدلالات و التحریات یتم إرسال الملف إلى النیابة العامة  
مع المستندات و الأشیاء المضبوطة لتقوم بما تراه مناسبا وفقا لسلطة الملائمة التي تتمتع 

  1بها .
  

   

                                                             
  . 52، ص  1996، منشأة المعارف، الاسكندریة، 04عبد الحمید الشواربي، الجرائم المالیة و التجاریة،ط  -1
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  :  ادیةالمتابعة القضائیة في الجرائم الاقتصالمطلب الثاني : إجراءات 
إن مرحلة التحقیق القضائي من أهم مراحل الدعوى العمومیة التي تتم من قبل 

  الجهاز القضائي ضمن مرحلة التحقیق الابتدائي .
و لقد نص المشرع الجزائري هذه المرحلة بأحكام استثنائیة، سنحاول التطرق إلیها فیما 

  یلي :
  م الاقتصادیة :الفرع الأول : ألیات التحقیق الابتدائي في الجرائ

إذا كانت الوقائع موضوع الاستدلالات بحاجة إلى أدلة لإثباتها ، أو إسنادها  للمسئول 
عن ارتكابها ، فالنیابة تطلب من قاضي التحقیق افتتاح التحقیق بموجب طلب افتتاحي ، 

  أو بناء على  طلب من وكیل الجمهوریة المختص .
  جرائم الاقتصادیة :أولا: اتصال قاضي التحقیق بالملف في ال

لم یقرر المشرع الجزائري أي أحكام خاصة في مجال بل تركها للقواعد العامة ، حیث 
یتصل قاضي التحقیق بالملف في الجرائم الاقتصادیة إما عن طریق وكیل الجمهوریة 

و  2أو عن طریق غرفة الإتهام ، 1بواسطة طلب إفتتاحي للتحقیق و هو الشكل الغالب ،
ثنائي ، و یتم تمدید اختصاص قاضي التحقیق إلى دائرة اختصاص محاكم هو شكل است

- 15المؤرخ في  348-06أخرى ، و هذا عن طریق التنظیم بموجب المرسوم التنفیذي 
المتضمن تمدید الاختصاص المحلي لبعض المحاكم و وكلاء الجمهوریة و  10-2006

  3قضاة التحقیق .
فقرة  40علیها على سبیل الحصر بموجب المادة و هذا التمدید یكون في جرائم منصوص 

  قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ، و تتمثل هذه الجرائم فیما یلي : 2
  جرائم المحذرات . -
  الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة . -

                                                             
المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ، السابق الذكر  156- 66من الأمر  67مادة ال - 1 
المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة السابق الذكر. 155- 66من الأمر 191و 190المادة  - 2 

المتضمن تمدید الاختصاص المحلي لبعض 2006-06-15المؤرخ في  348-06المرسوم التنفیذي رقم  -3  
. 08/10/2006، المؤرخة في 63كم و وكلاء الجمهوریة و قضاة التحقیق، جریدة رسمیة عدد المحا  
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الجرائم المتعلقة بمخالفة التشریع  -الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الإلیة للمعطیات. -
  1ص بالصرف. الخ

  ثانیا : إجراءات جمع الأدلة في الجرائم الاقتصادیة :
قاضي مجموعة من الاختصاصات من أجل الوصول إلى الحقیقة و بالتالي الیمارس 

إسناد الوقائع إلى الجاني ، و في سبیل ذلك أوكل  له المشرع مجموعة من الوسائل تتمثل 
الجزائري خص الجرائم الاقتصادیة في إجراءات عادیة و إجراءات خاصة ، فالمشرع 

  بإجراءات غیر تلك المتبعة في جرائم القانون العام .
  الإجراءات العادیة : -أ

تتمثل هذه الإجراءات في الانتقال للمعاینة و ندب خبراء و التفتیش و ضبط الأشیاء 
جراء المتعلقة بالجریمة و التصرف في الأشیاء ، و سماع الشهود ، واستجواب المتهم و إ

  المواجهة .
و هذه الإجراءات لیست على سبیل الحصر فیجوز لقاضي التحقیق الاستعانة بأي  وسیلة  

  لكون مشروعة من أجل كشف الحقیقة . 
  الإجراءات الاستثنائیة -ب

من خلال التعدیلات التي أحدثت على قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري ، فالمشرع أتاح 
م یكن یتمتع بها قبل ذلك في مواجهة الجرائم الاقتصادیة بمختلف لقاضي التحقیق وسائل ل

صورها ، بحكم طبیعتها وخطورتها وتتمثل في اعتراض المراسلات وتسجیل الاصوات 
والتقاط الصور والاذن باجراء عملیات التسرب ، ومراقبة الاشخاص والاموال والاشیاء، 

  2التسلیم المراقب.
  
  
  

                                                             
و  جراءات الجزائیة الجزائریة المعدلالمتضمن قانون الإ 2004- 11- 10المؤرخ في  14- 04من قانون  40المادة -1

 المتمم السابق الذكر
ي والتحقیق الخاص وخصوصیاته، یوم دراسي حول: أسالیب سمیرة عیون، الاحكام الاجرائیة المتعلقة بأسالیب التحر  -2

  ، غیر منشورة.21/01/2010إقامة القضاة، الجزائر في  الحري والتحقیق الخاصة،
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  محاكمة في الجرائم الاقتصادیةالفرع الثاني: إجراءات ال
متى رأى قاضي التحقیق أن الادلة كافیة على وقوع الجریمة ونسبتها الى المتهم فإنه 
یصدر أمرا بإحالتها إلى الجهة القضائیة المختصة، فأمر الاحالة یعني نقل الدعوى من 

یة القواعد مرحلة التحقیق الابتدائي الى مرحلة المحاكمة وتطبق بشأن الجرائم الاقتصاد
  العامة .

ولقد تخرج الدعوى العمومیة من حوزة قاضي التحقیق إلا بإصدار أمر بالتصرف في 
التحقیق، وذلك بإصداره أمر بإرسال ملف القضیة الى وكیل الجمهوریة ، مشیرا فیه إلى 
اتمام إجراءات التحقیق ضد المتهم المعین بالاسم أو المجهول، وتتمایز آلیات الأمر 

  من حیث الجهة المختصة بإصداره، ومن حیث الجهة القضائیة الموجهة إلیها. لةبالإحا
  أولا: الأمر بالإحالة إلى محكمة الجنح

باعتبار أن معظم الجرائم الاقتصادیة جنحا فإنه تختص فیها محكمة الجنح التي تتصل 
 بالدعوى بموجب أمر الاحالة من قاضي التحقیق إذا كشف الفعل على أنه جنحة ولا

 329والمادة  02فقرة  37ینتمي تكییفها الى قائمة الجرائم المنصوص علیها في المواد 
من قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري، هنا یصدر امر الاحالة الى محكمة الجنح وفقا 

  من ق إ ج ج . 164للمادة 
ى قرار كما یمكن أن تحیل غرفة الاتهام الى محكمة الجنح بعد إعادة التكییف بناء عل

  . 1الاحالة الذي تصدره
  ثانیا: قرار الاحالة من طرف غرفة الاتهام على محكمة الجنایات

تتصل محكمة الجنایات بالقضیة بموجب قرار الاحالة من قاضي التحقق أو غرفة الاتهام 
من قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري وهي  180كون التحقیق فیها وجوبا حسب المادة 

صاص العام، وتجدر الاشارة إلى أن الجرائم الاقتصادیة التي تحال إلى صاحبة الاخت
مة الجنایات قلیلة مقارنة مع حجم الجرائم المحالة إلى محمة الجنح وذلك لأن الجرائم كمح

الاقتصادیة في معظم صورها تشكل جنحا مثل جرائم الفساد، جرائم المعلوماتیة، جرائم 
تشریع الخاص بالصرف... ماعدا ما تعلق ببعض جرائم تبییض الأموال، جرائم مخالفة ال

                                                             
.128محمد خمیخم ، مرجع سابق، ص   - 1 
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التهریب لاسیما تهریب الأسلحة والتهریب الذي یشكل تهدیدا للصحة العمومیة والاقتصاد 
  الوطني.

  ثالثا:  الأمر بالاحالة الى القطب الجزائي
- 06وصدور المرسوم التنفیذي رقم  2004بموجب تعدیل قانون الاجراءات الجزائیة سنة 

السابق ذكره، فقد تقرر إسناد النظر في الجرائم الاقتصادیة وهي المذكورة على  348
منه إلى محاكم الجزائر ، وهران، قسنطینة، ورقلة (  4، 3، 2سبیل الحصر في المواد 

محاكم جهویة) حیث وسعت من اختصاصها الاقلیمي لیشمل العدید من دوائر إختصاص 
  مجالس قضائیة.

مفهوم محاكم مختصة ذات إختصاص إقلیمي موسع یعني إنشاء  وینبغي الأكید على أن
جهات مختصة داخل النظام القضائي الساري المفعول، ولیس جهات قضائیة تنشط 

  .1بإجراءات قانونیة خاصة
  اختصاصها الإقلیمي - 1

وكذا  14-04من قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري رقم  40،329، 37بمقتضى المادة 
السابق ذكره ثم تحدید هذه المحاكم اختصاصها الموسع  348-06فیذي رقم المرسوم التن

  كما یلي:
  محكمة سیدي محمد: تشمل المجالس القضائیة لكل من : -أ

الجزائر ، الشلف، الأغواط ، البلیدة، البویرة ، المدیة، تیزي وزو، الجلفة، المسیلة، 
  بومرداس أي عشرة مجالس قضائیة.

  تد الاختصاص الاقلیمي الى المجالس القضائیة التالیة:محكمة قسنطینة: یم -ب
قسنطینة، أم البواقي، بجایة ،بسكرة، تبسة، جیجل، سطیف ، سكیكدة، عنابة، قالمة، برج 

  بوعریریج أي احدى عشر مجلس قضائي.
  محكمة وهران : یمتد الاختصاص الاقلیمي إلى المجالس القضائیة التالیة: -ج

عیدة ، سیدي بلعباس، مستغانم، غلیزان أي سبع مجالس وهران، بشار، تلمسان، س
  قضایة.

  محكمة ورقلة: یمتد إختصاصها الى الولایات التالیة:  - د
                                                             

.160، ص 2013طارق كور ، آلیات مكافحة جریمة الصرف، د.ط، دار هومه للنشر، الجزائر ،  - 1 
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  .1ورقلة، أدرار ، تمنراست، إلیزي، غردایة أي خمس مجالس قضائیة
  إختصاصها النوعي: - 2

دة الاولى من من قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري والما 329و 40و 37بموجب المواد 
فقد جاء بالجرائم التي تخضع لاختصاص المحاكم ذات  348- 06المرسوم التنفیذي 

  الاختصاص الاقلیمي الموسع وهي على سبیل الحصر مایلي:
 2004- 12-25المؤرخ في  18-04جرائم المخدرات: المعاقب علیها بموجب القانون  -

مع الاستعمال والاتجار غیر المشروع المتضمن الوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وق
  بهما.

الجرائم المنظمة : التي جسدها المشرع الجزائري في ارتكاب الجرائم عن طریق جرائم -
  من قانون العقوبات الجزائري. 176إرهابیة منظمة المنصوص علیها في المادة 

 394المواد  الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات : المعاقب علیها بنص -
  من قانون العقوبات الجزائري. 7مكرر 394مكرر إلى 

ق  7مكرر  389مكرر إلى  389جرائم تبییض الأموال: المعاقب علیها بموجب المواد -
المتعلق بالوقایة من  01-05من القانون  34إلى  01وكذا المواد من  23-06ع ج رقم 

  تبییض الأموال وتمویل الارهاب.
من قانون العقوبات  10مكرر  87مكرر إلى  87نصت علیها المواد  جرائم الارهاب: -

  الجزائري.
والأمر  01-03المعدل والمتمم بالأمر  22-96جرائم الصرف: نصت علیها الأمر  -

10-03.  
  منه . 34في المادة  06-05جرائم التهریب : نص علیه الأمر  -
في المادة  05-10مم بالأمر المعدل والمت 01-06 جرائم الفساد: نص علیها القانون -

  وما بعدها. 1مكرر  24
وكما نلاحظ أن المشرع الجزائري خص هذه الجرائم الثمانیة وهي أهم صور الجرائم 
الاقتصادیة بخضوعها أو أیلولتها لاختصاص محاكم جزائیة ذات الاختصاص الاقلیمي 

                                                             
السابق ذكره. 348-06من المرسوم التنفیذي رقم  5إلى  2المواد  - 1 
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ضافة إلى هذا تخصص الموسع، ولعل هدفه من ذلك من أجل التفرغ كلیا لهذه الجرائم بالا
  وتحقق معالجة فعالة لهذا النوع من الجرائم.

وتجدر الاشارة الى أن الاختصاص الموسع یشمل كافة مراحل الدعوى العمومیة بدءا 
  .1بمرحلة التحریات الأولیة إلى التحقیق ثم المحاكمة

  

                                                             
.163طارق كور، مرجع سابق، ص  - 1 
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  ریعات الجنائیةادیة في التشمناهج مكافحة الجریمة الاقتص:  الثانيالمبحث 

 
إختلفت الدول في أسلوب التجریم الاقتصادي الذي إتبعته في مواجهة الجریمة 

و هذا بطبیعة الحال حسب السیاسة المتخذة  لكل دولة و كذا المنهج  ،الاقتصادیة
التشریعي المتبع في التصدي لهذه الجرائم، فهناك دول لازالت تتبع أسلوب المنهج 

سالیب المستحدثة في لأیة و دول أخرى تتبع االتقلیدي في مواجهة الجریمة الاقتصاد
مواجهة الجریمة و ذاك بوجود قانون خاص مستقل و یشكل نظاما متكاملا من الناحیتین 

  . الإجرائیةالموضوعیة و 
  لب الأول : المنهج التقلیدي في مواجهة الجریمة الاقتصادیة المط

قتصادیة و ذلك لا یخرج عن هناك مجموعة من الأسالیب التقلیدیة لمواجهة الجریمة الا
التي تشكل في مجموعها القانون الاقتصادي  ،حالة وجود العدید من القوانین الاقتصادیة

في الدولة، أو بإدراج القوانین الاقتصادیة ضمن قانون العقوبات و كذلك بالجمع بین 
اوله في تننو هذا ما سوف نقوم ،1قانون العقوبات و القوانین الاقتصادیة الخاصة الأخرى

  كل فرع من هذا المطلب .
  الفرع الأول : إدراج نصوص التجریم ضمن القوانین الاقتصادیة 

على مواجهة الجرائم الاقتصادیة المختلفة من خلال أعداد كبیرة من  الأسلوبو یقوم هذا 
حیث یعالج كل قانون من هذه القوانین ناحیة معینة من  ،القوانین الاقتصادیة الخاصة

یوجد في الدول  ك لالاقتصادیة في الدول، و یتضمن أحكاما خاصة به ، و لذالنواحي 
للتعامل مع  الإجرائیةأسلوب أو منهج موحد لا من الناحیة الموضوعیة و لا من الناحیة 

نادا إلى نوع الجریمة الاقتصادیة و القانون الذي خرج عن تو ذلك إس ،الجرائم الاقتصادیة
 2لك كل من دولة مصر و الأردن.و نأخذ مثالا على ذ  ،لهمة ظمبادئه و القواعد المن

 
  

                                                             
108سابق ، ص المرجع العدة ، اأنور محمد صدقي المس  1 
 2 38سابق ، ص المرجع المحمود محمود مصطفى ،  
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  أولا : مصر :
 للا یوجد ضمن التشریعات جمهوریة مصر العربیة قانون خاص بالتجریم الاقتصادي ب

نجد أن الجرائم الاقتصادیة تتناثر بین سطور العدید من القوانین المنظمة لحیاة 
في مصر أنها في الستینات تبنت نظام  و ما یمیز السیاسة الاقتصادیة ،الاقتصادیة

الاقتصادي الموجه ، لذلك فقد توالت القوانین الاقتصادیة التي تهدف إلى تغییر السیاسة 
الاقتصادیة و منع سیطرة رأس المال و تحقیق العدالة الاجتماعیة ، و زاد التدخل الدول 

نظام الجدید مثل قوانین في المیدان الاقتصادي و صدر العدید من القوانین التي ترسخ ال
التأمین ، و الاصلاح الزراعي ، و كذلك فقد إهتم المشرع بهذه الجرائم الخاصة بالاقتصاد 
القومي  مثل جرائم التأثیر على الثقة المالیة و جرائم التزویر و جرائم التصدیر و 

ني سیاسة الاستیراد و غیرها من الجرائم ، إلا أن مصر في بدایة التسعینات عادت إلى تب
الانفتاح الاقتصادي و هذا  تطلب  منها تعدیل العدید من القوانین التي كانت تفرض 

  1السابقة. ةقیودا و تم وضعها إقتصادیا لمتطلبات المرحل
  ثانیا : الأردن : 

مر التشریع الاقتصادي في الأردن بمرحلتین رئیسیتین أولهما مرحلة ما قبل صدور قانون 
و ثانیهما المرحلة اللاحقة على صدورهذا  ،1993لسنة  11رقم الجرائم الاقتصادیة 

تعدیلاته و هنا سوف نقتصر على الحدیث على المرحلة السابقة لهذا القانون، و   القانون
حیث كانت الجرائم الاقتصادیة موزعة بین نصوص العدید من القوانین المنظمة للحیاة 

  2الاقتصادیة .
النظام الاقتصادي الحر،  نىمنذ نشوئه كدولة مستقلة تب على أحد أن الاردن و فىولا یخ

و على ذلك  ،و لم یتأثر بموجة الاشتراكیة التي سادت معظم الدول العربیة في الستینات
نین التي تنظم الحیاة الاقتصادیة ، و شملت هذه القوانین افقد وضع العدید من القو 

 3جزاءات جنائیة تطبق على مخالفیها .

  

                                                             
 1 110سابق ، صالمرجع المحمد أنور صدقي المساعدة ،  
42، ص سابقالمرجع المحمود محمود مصطفى ،   2 
111سابق ، ص المرجع المحمد أنور صدقي المساعدة ،   3 



 الفصل الثاني: آلیـات قمع الجریمة الإقتصادیـة

 
65 

  ي : إدراج الجرائم الاقتصادیة ضمن قانون العقوبات الفرع الثان
تم إتباع هذا الأسبوع في العدید من الدول الاشتراكیة، و ذلك لإضفاء صفة الدوام 
و الثبات على هذه التشریعات من جهة ، و لكن هذه الدول تعتبر الإعتداء على كیانها 

ل لا تقر بمبدأ الملكیة الفردیة هذه الدو فالاقتصادي تهدیدا خطیرا لكیانها من جهة أخرى، 
أو الاستقلال الإداري و المالي للمؤسسات الاقتصادیة، و بالتالي فإنها لا تعترف 
بالشخصیة المعنویة لها و تعتبرها جزءا لا یتجزأ  من إدارات الدولة التي تحكم سیطرتها 

اج و التنمیة إذ أن القرارات المتعلقة بعملیة الإنت 1الكاملة على النشاط الاقتصادي.
  الاقتصادیة تتخذ من قبل الأجهزة العلیا في الدولة .

، جمیع جمهوریات الاتحاد  بو من الأمثلة على الدول التي تأخذ بمثل هذا الاسلو 
و معظم دول أوروبا بالشرقیة ، فقد كانت  نیاروما والسوفیاتي سابقا بالإضافة إلى بلغاریا 
دیة إلا أنها عدلت عن ذلك و نقلتها لتضمنها في تحتوي قوانین خاصة بالجرائم الاقتصا

لجنة لدراسة   1935فصل خاص في قانون العقوبات الروسي، فقد شكلت في عام 
النصوص الجزائیة في الاتحاد السوفیاتي سابقا و تم وضع قانون عقوبات تبناه المجلس 

ادیة و قسمها السوفیاتي الأعلى ، و نص الفصل السادس منه على انواع الجرائم الاقتص
جریمة ، منها ما لا یعد جرائم إقتصادیة و هي موجودة في جمیع قوانین العقوبات  18إلى

، و منها ما هو جریمة إقتصادیة كما تضمن القسم الخاص من القانون و في فصل 
  2خر من الجرائم الاقتصادیة.آالجرائم الواقعة على الدولة عدا 

  في مواجهة الجریمة الاقتصادیة المطلب الثاني : المنهج المستحدث 
إتجهت بعض الدول لإفراد قانون مستقل متعلق بالجرائم الاقتصادیة مخالفة بذلك 

و هو ما سنتطرق إلیه في هذا المطلب  ،المنهج التقلیدي في مواجهة الجریمة الاقتصادیة
المختلفة جریمة الاقتصادیة في التشریعات لبتناولنا تطبیقات المنهج المستحدث لمواجهة ا

 ، ثم نجري المقارنة بین المناهج .
 

                                                             
   111نفسه ، صالمرجع ال -1

 2 114سابق، ص المرجع المحمد أنور صدقي المساعدة ، 
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الفرع الأول : تطبیقات المنهج المستحدث في مواجهة الجریمة الاقتصادیة في التشریع 
  الجزائري 

  تم إتباع هذا الاسلوب التشریعي  في العدید من الدول التي تتبع نظام السوق الحر
رائم التي یعتبرها المشرع ( الرأسمالي) و یقوم هذا الأسلوب على حصر جمیع الج 

جراءات و العقوبات الخاصة بها ، إقتصادیة في قانون واحد ، كما یحدد الاحكام  و الإ
   1لها بدل أن تكون متناثرة بین العدید من القوانین و التشریعات. مما یشكل تقنینا جامعا

مواجهة و   حیث نجد أن المشرع الجزائري أخذ بالمنهج الذي سارت علیه فرنسا في تحدید
جوان  21بتاریخ  180-66الجریمة الاقتصادیة و كم انه صدر في الجزائر الأمر رقم 

تحت عنوان : " إحداث مجالس قضائیة خاصة " تقمع الجرائم الاقتصادیة و  1966
 نصت المادة الأولى منه ما یلي : 

 والاقتصاد العامة والخزینة ةالوطنی بالثروة تمس التي الجرائم قمع إلى الأمر هذا یهدف" 
 والمؤسسات للدولة التابعون الدرجات جمیع من الأعوان أو ونظفالموا یرتكبها والتي الوطني

 :فصول ثلاثة الأمر ذاه فتضمن " العمومیة
 أو یمثلها من أو ذاتها القطاع موظفو یرتكبها التي الجرائم تضمن :الأول الفصل

 .فیه المستخدمون
 الثروة ضد التجاري والاستغلال والغش صوفةرائم المو : تضمن الجالثاني الفصل أما

 .العمومیة
 ضررا تلحق أن شأنها من التي التزویر لعملیات خصص فقد :الثالث الفصل أما

 2.بالمستهلك
 قانون دتمتع لم ،فهي الاقتصادیة الجریمة مواجهة في المستحدث المنهج الجزائر وبأخذ

 العقوبات لقانون طبقا وهذا لها بالتصدي أخذت بل ،الاقتصادیة الجرائم یكافح اقتصادي

                                                             
  1 118مرجع نفسه ، صال 
، المتعلق باحداث المجالس القضائیة الخاصة تقمع الجرائم الاقتصادیة 1966جوان  21المؤرخ في  180- 66الأمر   2

  . 1966جوان  24، الصادرة في 54جریدة رسمیة عع 
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 لقانون تكمیلیة قوانین إصدار إلى بالتدرج بدأت ثم بها فرنسا أخذت كما بدایتها، في
  1.الجرائم نوع حسب معمول هو كما حدى على جریمة كل فیها تحدد العقوبات

     الاقتصادیة الجریمة لمواجهة المستحدثة القوانین :الثاني الفرع
 المشرع حاول لذلك ، بینها فیما الأشكال هذه وتتداخل متعددة أشكالا الجریمة تتخذ

 إلى الهادفة التشریعات من وترسانة مجموعة استحداث خلال من لها التصدي الجزائري
 :یلي ما نذكر القوانین هذه بین ومن الاقتصادیة، الجریمة مجابهة

 .الجمارك قانون منالمتض 1998 أكتوبر 22 في المؤرخ 10-98 رقم قانون -
 الخاصة المخالفات وقمع بالأسعار یتعلق 1974 أفریل 29 في المؤرخ 37-74الأمر  -

 .الأسعار بتنظیم
 الجزائري التجاري القانون المتضمن 1975 سبتمبر 26 في المؤرخ 59-75 رقم الأمر -

 .1996دیسمبر 9 في المؤرخ 27-96 بالأمر والمتمم المعدل
 المباشرة الغرائب قانون المتضمن 1976 دیسمبر 9 في خالمؤر   101- 76رقم الأمر  -

 .الممثالة والرسوم
 مخالفة قمع قانون المتضمن  01-03 بالأمر والمتمم المعدل  22- 96رقم الأمر -

 المعدل ، الخارج إلى و من الأموال رؤوس وحركة رفصبال الخاصین والتنظیم التشریع

 .2010أوت  26 المؤرخ  03-10 بالأمر
  . التهریب بمكافحة المتعلق  2005أوت 23 في المؤرخ  06-05 الأمر -
 المتعلق 2008 جوان 25 في المؤرخ  12-08 بالقانون والمتمم المعدل 03-03 القانون -

  .بالمنافسة
 ومكافحته الفساد من بالوقایة المتعلق 2006 فیفري 20 في المؤرخ  01-06 القانون -

 .11-15 بالأمر والمتمم المعدل
 .الغش وقمع المستهلك بحمایة یتعلق 2009 فیفري 25 في المؤرخ 03-09 قانون -
 الصفقات بتنظیم المتعلق 2010 أكتوبر 7 في المؤرخ 236-10 رقم الرئاسي المرسوم -

 .العمومیة
                                                             

عادل عمراني ، آلیات محاربة الجریمة الاقتصادیة، مذكرة تكمیلیة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص   -  1
  .45جنائي للأعمال، مرجع سابق، ص 
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  الاقتصادیة الجریمة مكافحة في المستحدث المنهج تقدیر  :الثالث الفرع

 فالدول نظرها جهة من لها مةءلام الأكثر التشریعي الأسلوب باختیار دولة كل قامت

 تغییر أو تجدید أي دون، الاقتصادیة سیاستها استقرار على الحفاظ إلى تهدف الاشتراكیة

 تضمن حتى العقوبات قوانین في الاقتصادیة التشریعات وضع أسلوب إلى تلجأ فهي ولذلك

  . 1والدیمومة والاستقرار الثبات لها

 تتدخل لا فهي لذلك و، الحرة والمنافسة التجاریة الحریة مبدأب تأخذ فهي الرأسمالیة الدول أما

 وضع طریق عن یكون أسلوبها و ، ذلك ظروفال تتطلب أن حین إلى الاقتصادیة الحیاة في

 التي الدول ماأ 2معینة طارئة أزمة أو حالة ولمعالجة  ذلك الأمر تطلب كلما اقتصادیة قوانین

 و ،الأخرى الاقتصادیة والقوانین العقوبات قانون بین ما تدمج فهي الاشتراكیة بالأنظمة تأخذ
 سیاستها مع ینطبق والذي التشریع في الخاص أسلوبها دولة لكل أن للقول التفصیل هذا كل

 سیاسة ظل في نتائج یعطي قد تشریعیا أسلوب كل فإن لذلك ،و الخاصة ظروفها و التشریعیة

 تختار أن دولة كل على أي ، أخرى اسةسی ظل في فاشلا یكون وقد ، معینة اقتصادیة

 3 لها تناسبا و تماشیا والأكثر الأمثل التشریعي الأسلوب

 الجرائم من غیرها عن تتمیز الاقتصادیة فالجریمة ، نفسه یفرض أن یجب الواقع في نراه ما و

 و خصوصیة لها بل العقوبات قانون في العامة للأحكام الأحوال من كثیر في تخضع لا فهي
 من أو ، المكان و الزمان حیث من سریانها حیث من سواء غیرها عن وتمیزها تنظمها كامأح

 و عدمه من القصد وتطلب والمعنوي المادي ركنها و القانوني، نموذجها طبیعة حیث

 4 بها الخاصة أیضا القضائیة والإجراءات الجرائم من النوع هذا من  الخاصة العقوبات

 خاصة الاقتصادیة الجرائم كافة لیشمل یتسع لا قد العقوبات قانون فإن كله هذا إلى بالإضافة

 من الطائفة هذه تمییز فإن ولذلك ، الجرائم من النوع لهذا ائلهال و السریع التطور ظل في

 یتضمن حیث واحد اقتصادي قانون في تنظیمها یتم أن الأولى من یجعل غیرها عن الجرائم

                                                             
  .46عادل عمراني ، مرجع سابق ص  -  1
   46المرجع نفسه ، ص  -  2
  .96دقي، مرجع سابق، ص محمود محمود ص -  3
  .46عادل عمراني مرجع سابق ، ص   -  4
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 صدور حتى و وقوعها لحظة من معها لعامالت و تناولها یةكیف و الاقتصادیة للجرائم تحدیدا

 1لها باتال الحكم

 لا الاقتصادیة القوانین من غیره أو العقوبات قانون في المختلفة الاقتصادیة الجرائم فوجود
 جرائم إلا هي ما الجرائم هذه أن یعني هذا لأن اقتصادي قانون وجود الفنیة ناحیة من یعني

 و مختلفة أحكام علیها تنطبق أنها ،أي الجرائم من كغیرها العادیة الأحكام علیها تنطبق عادیة
 اقتصادي قانون وجود ولكن ، علیها ینطبق الذي الاقتصادي القانون حسب كل متعددة

 و المناسبة القواعد یضع و العامة والقواعد العادیة الأحكام عن  الجرائم هذه یخرج مستقل
  .2متمیز و مستقل اقتصادي عقابي تشریع بوجود ترفنع یجعلنا ما هو بها الخاصة

                                                             
  .126أنور محمد صدقي المساعدة، مرجع سابق ، ص  -1
  . 47عادل عمراني، مرجع سابق ، ص  - 2



 الفصل الثاني: آلیـات قمع الجریمة الإقتصادیـة

 
70 

   الاقتصادیة الجرائم لمكافحة المؤسساتیة الآلیات: الثالث المبحث
 المختصة الهیئات تمارسها التي الدستوریة الرقابة من الواسع بمفهومها الرقابة تختلف

 على الإدارة تمارسها التي الإداریة الرقابة و البرلمانیة الرقابة إلى القوانین دستوریة مدى على

 مشتقاتها و الرقابة لمفردة متباینة و متعددة بمفاهیم العربیة اللغة تزخر كما .الخ ...أعوانها

 .1أوزانها اختلاف على

 اسم و ."2 رقیبا علیكم كان االله إن ...ربكم اتقوا الناس أیها یا ":النساء سورة في تعالى االله قال

 .تعالى االله أسماء نم هي و الحافظ بمعنى الرقیب

 الجریمة من للحد الجزائري المشرع وضعه الذي المؤسساتي الإطار على دراستنا وستندرج

 والآلیات البنكیة الآلیات إلى بالتطرق وذلك الجزائري التشریع في ورد لما طبقا الاقتصادیة

  . القضائیة و الإداریة
   والبنكیة المالیة المؤسسات :الأول المطلب
سسات المالیة والبنكیة من أهم الآلیات التي تلعب دورا رقابیا على الأموال العامة تعد المؤ 

والتي تمثل جرائم إقتصادیة وجب محاربتها،  ،للدولة والحد من الإعتداءات الواقعة علیها
 الاقتصادیة الجرائم من الحد في دورها و المالي الاستعلام خلیة في الآلیات هذه تتجسدوعلیه 

ذ المؤسسات ة وسنتناول هالاقتصادی الجریمة مكافحة في كذلك دورها و رفیةصالم واللجنة، 
  .فیما یلي:

  المالي الاستعلام خلیة : الأول الفرع

 ،ذلك في تدخلها كیفیة أو الجریمة مكافحة في المالي الاستعلام خلیة لدور التطرق قبل
  .الإجرامي النشاط من الحد في دورها و الخلیة تشكیل و تنظیم كیفیة على سنعرج
  
  
  
  
  

                                                             
.18، ص 2004، ابة الجزائریة، دار القصبة للنشر، الجزائمحمد سعید بوسعدیة، مدخل الى دراسة قانون الرق -  1  
  . 01اء ، الآیة سورة النس -  2
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 .المالي الاستعلام خلیة تشكیل و تنظیم: أولا

 مجلس یتكفل حیث تقنیة و إداریة هیاكل و مجلس من المالي الاستعلام خلیة تتكون

 سلطة تحت للخلیة الإداریة المصالح یسیر فهو العام الأمین ،أما الخلیة بإدارة الخلیة

 .1الرئیس

 في دورها مختصة  المعنویة بالشخصیة تتمتع هیئة المالي مالاستعلا معالجة خلیة ویسیر

 - 02 المرسوم من  04 المادة نص حسب الإرهاب تمویل و الأموال تبییض جرائم مكافحة
  .2المالیة وزیر لدى شأنت 127

 :تنظیمها و المالي الاستعلام خلیة تشكیلة/ 1 

- 08رقم  التنفیذي لمرسومبا المعدل 02/127 رقم التنفیذي المرسوم نصوص إلى بالرجوع
 عملهاو و وتنظیمها المالي الاستعلام خلیة إنشاء المتضمن 157-113 والمرسوم   275

 .لها سطرت التي والأهداف تتماشى معاییر وفق بالمالیة المكلف الوزیر لدى الخلیة إنشاء تمی

 الرئیس هممن أعضاء (6) ستة من الأخیر هذا یشكل مجلس یدیرها و عام أمین الخلیة یسیر

 .المالي و القانوني المجال في كفاءتهم وفق یختارون

 من 10و 9 المادة في واحدة مرة للتجدید قابلة سنوات 4 لمدة رئاسي مرسوم بموجب یعینون

 . 3والمتمم المعدم  127-02 المرسوم

 یكونوا و دائمة بصفة مهامهم المجلس أعضاء یمارس و بالإجماع الخلیة في القرارات تتخذ

  .  لها التابعة المؤسسات و الهیاكل عن عهدتهم خلال ستقلینم
 . والمتمم المعدل  127-02 التنفیذي المرسوم من 11و 10 المادة في ورد كما

 المرسوم من 12 للمواد طبقا التحفظ واجب باحترام و المهني بالسر الخلیة أعضاء یلتزم

 المادیة البشریة الموارد افةك الدولة وتسخر عض،ت والمتمم المعدل 127-02 التنفیذي

 .رفصبال الأمر هو الرئیس یعتبر ،كما الخلیة لسیر الضروریة

                                                             
قدور علي، المسؤولیة الجزائیة للبنك عن جنحة تبییض الأموال، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون،  - 1

  . 68، ص  2013-2012تخصص المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة تیزیوزو، 
  .69مرجع سابق، ص-  2
یتضمن انشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي و تنظیمها  2020أفریل 07لمؤرخ في ا 127- 02المرسوم التنفیذي   -  3

 275-08ذي ، المعدل و المتمم للمرسوم التنفی 2002أفریل  07، المؤرخ في 23و عملها، الجریدة الرسمیة عدد 
  . 09/2002/ 06المؤرخ في 
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 .1 القانونیة الإجراءات وفق مهامهم ممارسة إطار في الیمین الخلیة أعضاء یؤدي كما

 تبادل إمكانیة لها و مختص أي بخدمات الاستعانة مهامها مزاولة أثناء الخلیة تستطیع كما

 أنواع بكافة أعضاؤها ویتمتع .بالمثل التبادل مبدأ حسب الأمنیة الهیئات عم المعلومات

 إلى إضافة تعویضیة منحة لهم وتعیر والهجمات التهدیدات من الحمایة فیها بما الحمایة

 .2مرتباتهم

 مصالح من وتتكون المالي والاستقلال المعنویة بالشخصیة تتمتع فإنها الخلیة تنظیم عن أما

   والسلطة بالمالیة المكلف الوزیر بین مشترك وزاري بقرار تحدد تقنیة رىأخ و إداریة
  10/02/2005 في والمؤرخ المشترك الوزاري للقرار طبقا و ، العمومیة بالوظیفة المكلفة

  3.المالي الاستعلام المعالجة لخلیة والتقنیة الإداریة المصالح یتضمن الذي
 :المالي الاستعلام خلیة مجلس  - أ

 للمرسوم طبقا أما  127-02 للمرسوم طبقا یعینون الرئیس بینهم من أعضاء ستة من یتكون

 و ، الرئیس منهم أعضاء سبعة من الخلیة مجلس یتكون (10) العاشرة مادته وفي  08-275
 اثنین قاضیین ، الأمنیة و والمالیة البنكیة المجالات في لكفاءتهم اختیارهم یتم أعضاء 4

 و رئیس ،یعین للقضاء الأعلى المجلس رأي بعد الأختام حافظ عدلال وزیر یعینهما  (02)
 4.  واحدة مرة للتجدید قابلة سنوات 4 لمدة رئاسي مرسوم بموجب المجلس أعضاء

 :الإداریة المصالح -ب

 الخلیة مجلس یساعد": والمتمم المعدل 275- 08 التنفیذي المرسوم من 15 المادة في جاء

 :التالیة المصالح

 وتحلیل المراسلة مع والعلاقات المعلومات بجمع المكلفة والتحالیل التحقیقات مصلحة  -

 .التحقیقات تسییر و الاشتباه تصریحات

 والتحالیل القانونیة والمتابعة العامة النیابة مع بالعلاقات المكلفة القانونیة المصلحة - 

 .القانونیة
                                                             

وال، دراسة  على ضوء التشریعات و الأنظمة فضیلة ملهاق، وقایة النظام البنكي الجزائري من تبییض الأم -   1
  .132ص  2007القانونیة  الساریة المفعول، دار هومة، الجزائر ، 

  المعدل و المتمم، السابق الذكر. 127-02من المرسوم التنفیذي  08المادة  -  2
  .133فضیلة ملهاق، مرجع سابق، ص  -  3
  .69قدور علي ، مرجع سابق ، ص  -  4
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 المعطیات بنك ویشكل لوماتالمع بجمع المكلفة المعطیات وقواعد الوثائق مصلحة -

 1.الخلیة لسیر الضروریة

 المؤسسات و الهیئات مع الأطراف المتعددة الثنائیة بالعلاقات المكلفة التعاون مصلحة -

 المصالح أن نلاحظ المادة هذه وباستقراء."الخلیة نشاط میدان نفس في تعمل التي الأجنبیة

 :التالي النحو على لحمصا أربعة هي المالي الاستعلام لخلیة التقنیة

 و الخلیة إلى ترد التي بالشبهة الإخطارات كل بتلقي وتقوم التحقیقات أو التحریات مصلحة -
 .بتقاریر إلیها الواردة المعلومات كذلك

 والتحالیل القانونیة والمتابعة العامة النیابة مع بالعلاقات المكلفة وهي القانونیة المصلحة -

 .القانونیة

 والمؤسسات الهیئات مع الأطراف المتعددة الثنائیة بالعلاقات المكلفة عاونالت مصلحة -

 .الخلیة نشاط میدان نفس في تعمل التي الأجنبیة

 .الخلیة لسیر الفردیة المعلومات بجمع المكلفة المعطیات قواعد و الوثائق مصلحة -

 قتصادیةالا الجرائم مكافحة في المالي الاستعلام الخلیة ووظائف مهام :ثانیا

 معالجة خلیة إنشاء المتضمن والمتمم المعدل 127-02 التنفیذي المرسوم إلى بالرجوع

 من الأموال تبییض ومكافحة بالوقایة هیئةال هذه  تضطلع ،حیث وتنظیمها  المالي الاستعلام

 كما فیها المشكوك والبنكیة المعرفیة العملیات بجمیع المتعلقة بالشبهة التصریحات تلقي خلال

 تبییض موضوع یكون تنظیمي أو تشریعي صن كل واقتراح الجزائیة ةقالملاح بحق تتمتع

  2.الأموال
 :الداخلي المستوى على الخلیة مهام  -1

 الإداریة والهیئات المالیة والمؤسسات بالبنوك الخلیة علاقة في أساسا المهام هذه تتعلق

  .الأخرى  والقضائیة
  
  
 

                                                             
  .70المرجع نفسه، ص  قدور علي ، -  1
  .135فضیلة ملهاق، مرجع ستابق، ص  -  2
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 المالیة المؤسسات و بالبنوك الخلیة علاقة  - أ

 من زبائنها هویة و عناوین من التأكد التزام واجب المالیة والمؤسسات البنوك على یقع    

 إلى إضافة معنوي أو طبیعي شخص  الزبون هذا كان سواء1 "عمیلك أعرف " مبدأ منطلق

 العملیة صاحب الزبون تنبیه عدم توخي ضرورة مع الخلیة لدى بالشبهة بالإخطار البنك قیام

 عن والتحري البحث إجراءات من یتخذه بما و البنك بتحركات بها، الصلة ذات طرافوالأ

 2. منها الانتهاء حتى المشبوهة العملیة

 التحفظ بواجب الخلیة أعضاء ویلتزم فیها المشتبه العملیات جمیع الإجراء هذا یخص    

 .3الأصلیة إدارتهم اتجاه حتى المهني والسر

  والقضائیة الإداریة لهیئاتا بمختلف الخلیة علاقة-ب

 والهیئة المخدرات، لمكافحة الوطني كالدیوان الأدوار نفس لها هیئات إلى التعاون هذا یمتد

 4.الفساد لمكافحة الوطنیة

 و والضرائب الجمارك مصالح و للمالیة العامة المفتشیة من تتلقاه فیما نشاطها تباشر كما
  . سریة اریرتق من العمومیة والخزینة الدولة أملاك

 .فیها المشتبه بالعملیات المتعلقة المعلومات تتضمن

 التحقیق بمهام للقیام الإدارات مختلف من متخصصین بموظفین الاستعانة للخلیة یمكن كما

 .والتحلیل

 و والتحقیق بالتحري قیامها بعد العامة النیابة إلى الملف إرسال بصلاحیة الخلیة تتمتع كما
 تبییض جریمة قیام على دلائل توجد أنه ترى عندما إلیها ترسل التي ةبالشبه الإخطار كذا

 5.الأموال

 هذا تمدید تتطلب أن ولها ساعة 72 لمدة فیها المشتبه العملیة تجمید في الحق أیضا للخلیة

 .الجمهوریة وكیل رأي استطلاع بعد الجزائر محكمة رئیس إلى یقدم طلب على بناء الأجل

                                                             
  .70قدور علي مرجع سابق، ص  -  1
المتضمن شكل الاخطار بالشبهة، الجریدة الرسمیة، عدد  2006جانفي  09المؤرخ في  05-06المرسوم التنفیذي  -  2

  .2006المؤرخة في  02
  .137فضیلة ملهاق، مرجع سابق، ص  -  3
  المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته السابق للذكر. 01- 06من القانون  17المادة  -  4
  .138فضیلة ملهاق، مرجع سابق ، ص  -  5
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 هو القضائیة والجهات للمالیة العامة المفتشیة و والضرائب الجمارك حمصال مع تعاونها كما

 1.وقائیة كآلیة دورها على مكافحة كآلیة دورها بتغل،ی عملیا الغالب النشاط

 :المالي الاستعلام معالجة لخلیة بالشبهة الإخطار بتبلیغ الملتزمة الأشخاص -ج
 أو المعنویة الأشخاص هم و 2تمموالم المعدل  01-05القانون  من 19 المادة عددتها

 المالیة والمؤسسات الجزائر لبرید المالیة والمؤسسات البنوك في ممثلة الطبیعیة الأشخاص

 و والألعاب والرهانات والتعاضدیات الصرف ومكاتب ، التأمین وشركات الأخرى المشابهة
  ..البورصات عملیات في والوسطاء الصرف أعوان

 بالشبهة بالإخطار الملزمة الطبیعیة الأشخاص إلى تطرقت فقد 19 المادة من الثانیة الفقرة أما

 :وهم

 أو الأموال إیداع عملیات بإجراء أو بالاستشارة مهنته ترتبط معنوي أو طبیعي شخص كل

 الحرة المهن أصحاب خاصة و الأموال رؤوس حركة عملیة إداریة تحویلات أو مبادلات
 الحسابات ومحافظي المحاسبة وخبراء بالمزاد یعالب ومحافظي والموثقین لمحامینكا

 .البورصة عملیات في والوسطاء الصرف وأعوان الجمركیین والوكلاء والسماسرة

 المشرع أن ،الملاحظ الفنیة والتحف الثمینة والمعادن الكریمة الأحجار تجار ذلك جانب إلى

 السیاسة انعكاس وذلك هةبالشب بالإخطار الملزمین الأشخاص مفهوم في توسع قد  الجزائري

 الوعي لزیادة والتجاریة المالیة بالتعاملات المرتبطة الجریمة مكافحة مجال في المتبعة

  3. والأشكال الأسالیب المتعددة الأموال تبییض كجریمة الجرائم هذه بمخاطر
  
  
  
  

                                                             
  .139فضیلة ملهاق، المرجع نفسه ، ص  -  1
یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال والارهاب و مكافحتهما.الجریدة  2005فیفري  06المؤرخ في  01-05القانون  -  2

الجریدة  2012المؤرخ في  02-12، المعدل و المتمم للقانون  2005فیفري  09المؤرخة في   11عدد الرسمیة 
  .2012فیفري  15المؤرخة في  08الرسمیة عدد 

قصوري فهیمة، مداخلة بعنون: " دور خلیة معالجة الاستعلام المالي في مكافحة جرائم تبییض الاموال " ، جامعة  -  3
  .13ص الحاج لخضر ، باتنة ، 
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  المصرفیة اللجنة :الثاني الفرع

 لها أسندت بحیث والقرض بالنقد تعلقالم  10-90 القانون بموجب المصرفیة اللجنة أنشأت

 بالأمر واستبداله 10-90 القانون إلغاء من وبالرغم الجزائر بنك جانب إلى البنوك رقابة مهام

  . 1رفیةعالم للجنة الموكلة المهام لنفس العریضة الخطوط على أبقى أنه إلا 03-11
  المصرفیة اللجنة تشكیلة :أولا

 صلب في تدعى مصرفیة لجنة تؤسس:"  11-03 الأمر من 105 المادة نص في جاء

 :من المصرفیة اللجنة تتكون 106 المادة نص في أیضا وجاء "اللجنة "النص

 رئیسا المحافظ -

 .والمحاسبي والمالي المصرفي المجال في كفاءتهم بحكم یختارون أعضاء ثلاثة -

 الدولة مجلس من والثاني العلیا المحكمة من ،فالأول العلیا المحكمة من ینتدبان قاضیان -

 .للقضاء الأعلى المجلس استشارة بعد الخلیة رئیس ویختاره

 .الأولین المستشارین بین من المجلس رئیسا یختاره المحاسبة مجلس من ممثلا -

 .المكلف الوزیر عن ممثل -

  2.سنوات 5 لمدة اللجنة أعضاء الجمهوریة رئیس یعین -
 ومستشار الخزینة ومدیر رئیسا فرنسا بنك محافظ من فرنسا في المصرفیة اللجنة وتتشكل

 النقض محكمة من ،ومستشار الدولة مجلس رئیس نائب من اقتراح على بناءا الدولة مجلس

 یعینون والمالي المصرفي المیدان في لكفاءتهم مختارین عضوین ومن رئیسها من حباقترا

   .3والمالیة بالاقتصاد المكلف الوزیر من سنوات 6 لمدة

 وأربع نائبه أو المحافظ من المصرفیة اللجنة تشكل 10-90 القانون من 144 للمادة وطبقا

 بعد المحكمة لهذه الأول الرئیس یقترحهما العلیا المحكمة من یندبان قاضیین: أعضاءهم

 .للقضاء الأعلى المجلس استشارة

                                                             
زفوني سلیمة، الرقابة المصرفیة في اطار القانون الوضعي الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر،  -  1

  . 143، ص  2012-2011تخصص: دولة و مؤسسات عمومیة ، جامعة الجزائر، 
    11-03من الأمر  106المادة  -  2
انون المصرفي ، النظام المصرفي الجزائري، العقود و محفوظ لعشب ، القانون المضرفي، النظریة العامة للق -  3

 2001المسؤولیة المصرفیة، السر المصرفي، سلسلة القانون الاقتصادي، المطبعة الحدیثة للفنون المطبعیة، الجزائر، 
  . 48ص 
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 المحاسبة وخاصة والمالیة المصرفیة الشؤون في لكفاءتهما نظرا اختیارهما یتم عضوین

 .بالمالیة المكلف الوزیر یقترحهما

 تجدید ویمكن الحكومة رئیس عن یصدر بمرسوم سنوات 5 لمدة الأربعة الأعضاء یعین

  1.تعیینهم
 الاقتصادیة الجریمة من الحد في اللجنة دور :ثانیا

  اللجنة عمل طریقة - 1

 تجتمع فإنها هغیاب في نائبه أو المحافظ یرأسها التي المصرفیة اللجنة عمل سیر یخص فیما

 في أو ، الأول على أعضائها أربع بحضور تتداول أین عادیة جلسة في شهر كل مرة إما

 .رئیسها من بدعوة التأدیبي المجال في خاصة استثنائیة جلسات

 اللجنة تتخذ ،كما ولادتلل أعضائها كل حضور یجب وهنا أعضائها من بثلاثة بطلب أو

 الخاصة قراراتها ،وتكون الرئیس صوت یرجح التساوي ةحال وفي الأصوات بأغلبیة قراراتها

 ،ویكون القضائي للطعن قابلة التأدیبیة العقوبات أو المصفي أو الإدارة على قائم بتعیین

 یقوم ،حیث التنفیذ موقوفة غیر ،وهي  الدولة مجلس  اختصاص من القرارات هذه في الطعن

 .2الشكل حیث من القرار رفضت إذا ،إلا غالتبلی تاریخ من یوما 60 أجل خلال وجوبا الطعن

 منسق برئاسة الأسبوع في واحدة مرة الأقل على عمل جلسات في اللجنة أعضاء یجتمع كما

 مسائل حول إجراء بموجبه یقترح اللجنة رئیس إلى یرسله تقریر فیها ،یحرر اللجنة رئیس یعینه

 .3رفیةصالم جنةلل تعلیمة مشروع أو الإداریة أو القضائیة السلطة طلبتها

 رفیةصالم اللجنة عن الصادرة الإجراءات- 2

 ذلك كان إذا تأدیبیة وعقوبات تدابیر في تتمثل بإجراءات المعرفیة للجنة الرقابیة العملیات تتم

 أو توازنها إعادة إلى البنوك دعوة التدابیر هذه ومن والمخالفات الأخطاء حسب ضروریا

 .للتنظیم مخالفة أو فعالة غیر رفیةصالم للجنة تبدو التي الإداریة أسالیبها تكییف أو تصحیح

  إداریة كسلطة اللجنة عن الصادرة الإجراءات-أ

                                                             
  .68، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر ص  03محفوظ لعشب، الوجیز في القانون المصرفي، طبعة  -  1
  . 207فضیلة ملهاق، مرجع سابق، ص  -  2
شیح عبد الحق، الرقابة على البنوك التجاریة، مذكرة ماجستیر، تخصص قانون اعمل ، جامعة أحمد بوقرة  -  3

  109ص  2010- 2009بومرداس، 
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 كما وذلك وقائي طابع ذات فهي البنوك، سیر حسن ضمان إلى تهدف التي التدابیر وهي

 :یلي

 إلى اللجنة تصدره  11-03الأمر من 111 المادة علیه نصت أولي إجراء وهو :التحذیر- 

 .1 المهنة سیر حسن قواعد مخالفة لها یتبین عندما المالیة المؤسسة أو البنك

 وهذا تفسیرات طلبت قد تكون أن بعد تحذیر البنك هذا عن المسؤولین إلى توجه أن یمكن كما

 لرقابة الخاضعة المؤسسات إحدى أخلت إذا  11-03 الأمر من 111 المادة لنص طبقا

 هذه لمسیري الفرصة إتاحة بعد توجه أن للجنة ویمكن ، نةالمه سیر حسن بقواعد اللجنة

 .المجال هذا في واسعة بسلطة اللجنة تتمتع ،حیث تفسیراتهم لتقدیم المؤسسة

 حساباته جمیع یحول أن لدیه زبون بإلزام تجاري بنك قیام الحسن السیر قواعد أمثلة ومن

  2.القروض من الاستفادة الزبون لهذا یتسنى حتى شبابیكه لدى البنكیة
 غیر الوضع أي التسییر طرقوكذا البنك أو للمؤسسة المالي التوازن یخص : الأمر-

 یتعلق الذي الأمر أن أي بالالتزامات الوفاء على یؤثر أن شأنه من والذي فیه المرغوب

حترام الدیون وتغطیة التمویل إعادة بسیاسة  من 112 المادة في جاء حیث المخاطر نسب وإ

 أو  المؤسسة استجابة عدم حالة وفي " سیرها أسالیب تصحیح للجنة یمكن " 11-03 الأمر

 من 114 المادة في علیها المنصوص تأدیبیة لإجراءات محلا تكون الأوامر هذه إلى  البنك

 .11-03ر الأم

 للمؤسسة مؤقت مدیر تعیین مهامها تأدیة إطار في یجوز: للإدارة مؤقت قائم تعیین- 

 مالیة لأوضاع تتعرض قد المؤسسة أن باعتبار ، التسییر سوء من مينعا التي المصرفیة

 حریة إلى یسعى تحفظي إجراء فهو المؤسسة هذه معاقبة یتطلب لا الذي الأمر دون صعبة

 11.3-03 الأمر من 113 المادة في المشرع علیه نص ما وهذا الاقتصادي العام النظام

 من مناورة على بناء ذلك طلب ولو حتى قائم الأمر اهذ أن المادة هذه من الثانیة الفقرة وتشیر

 .المعنیة رفیةصالم المؤسسة مسیري

                                                             
  . 155زفوني سلیمة، مرجع سابق، ص  -  1
  .159شیح عبد الحق، مرجع سابق، ص  -  2

. 158ص  زفوني سلیمة ، مرجع سابق، - 3  
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 العقوبات إلى رفیةصالم المؤسسة تعرض حالة في الحالة هذه إلى الفقرة نفس أشارت كما

  :حالتین وهي 11-03الأمر من 114 المادة من 5و4 الفقرة في المقررة
 .أكثر أو لمسیر المؤقت التوقیف -

 هذه أن نشیر أن ویجب.المعرفیة المؤسسة مسیري من أكثر أو شخص مهام إنهاء -

 .1رفیةصالم للجنة التقدیریة السلطة إطار في تدخل المسألة

 صدور 113 المادة في علیها المنصوص الإجراءات اتخاذ فیها تم التي الحالات بین ومن

 الجزائري بالبنك المؤقت بالإدارة قائم بتعیین 2002--01-03بتاریخ المعرفیة اللجنة قرار

 الأخیرة هذه أن إلا ، الدولة مجلس أمام فیه الطعن رغم الجهة من بمبادرة "AIB " الدولي
 المقدم الطعن تأسیس بعدم فیه صرح  2003-04-1 بتاریخ 12101 القرار أصدرت

 2.ورفضه "AIB " طرف من
 لدى احتیاطي كتدبیر امؤقت بالإدارة قائم تعیین قبل من المعرفیة للجنة سبق قد وكان

  .31997 شهرأفریل خلال" Union Bank"بنك إنیون المالیة المؤسسة
 )تأدیبیة كسلطة المعرفیة اللجنة عن الصادرة الإجراءات( لتأدیبیة العقوبات-ب

 حسب تختلف التأدیبیة الإجراءات من مجموعة تتخذ أن المخالفة حالة في للجنة یحق
 العقوبات هذه وتبدأ 11-03 الأمر من 114 المادة نصل إعمالا وهذا المخالفة طبیعة

 سحب وحتى البنكیة السیاسة بتحدید المعنیین الأشخاص عزل إلى تصل حیث بالإنذار

 : رئیسیة حالات 3 في التأدیبیة العقوبات فیها  تصیر التي الحالات حصر ویمكن الاعتماد
 والتنظیمیة التشریعیة الأحكام تخالف التي رفیةصالم المؤسسة أو البنك حالة في -

 . بها المتعلقة

 بإیجاد تلزمها التي المعرفیة اللجنة عن صادر لأمر تذعن لا التي المؤسسة أو البنك -

 .وضعیتها تبرر إجراءات

                                                             
،  02مبروك حسین، المدونة البنكیة الجزائریة مع النصوص التنظیمیة و الاجتمهاد القضائي، دار هومة، طبعة  -  1

مبروك حسین، المدونة البنكیة الجزائریة مع النصوص التنظیمیة و  -. 150، 149، الجزائر، ص ص  2006
  . 150، 149ائر، ص ص ، الجز  2006،  02الاجتمهاد القضائي، دار هومة، طبعة 

  . 159زفوني سلیمة، المرجع نفسه ، ص  -  2
  . 160زفوني سلیمة، المرجع نفسه، ص   3
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 رفیةصالم اللجنة عن الصادر التحذیر الاعتبار بعین تأخذ لا التي المؤسسة أو البنوك -

 1.مالیة بعقوبات تأمر أن ذلك إلى إضافة أیضا للجنة یحق كما

 :في تتمثل العقوبات وهذه

 . والتوبیخ الإنذار -

 اللجنة قررته ما وهو النشاط من الحد أنواع من وغیرها العملیات بعض ممارسة من المنع -

 . الخلیجیة التجاریة العملیات بوقف 1999    ماي شهر في

 الأشخاص هؤلاء من أكثر أو شخص مهام إنهاء أو أكثر أو لمسیر المؤقت التوقیف -

 .سابقا فیها فصلنا قد العقوبة ،وهذه تعیینه عدم أو مؤقتا بالإدارة قائم تعیین مع أنفسهم

 رفيصالم المیدان في حقیقیة قضائیة سلطة تعتبر المعرفیة فاللجنة :الاعتماد نزع -

 2.والمالي

 ةیالرقاب المؤسسات :الثاني المطلب

ت الوطنیة التي تهدف إلى لقد إستحدث المشرع الجزائري مجموعة من المؤسسا
مكافحة والتصدي لكل أنواع الجرائم الإقتصادیة، بحیث مكنها بنصوص تشریعیة و خول 
لها مجموعة من الصلاحیات القضائیة التي تستهدف الجرائم الإقتصادیة ، ویحظى أعوان 

  وطات.ائیة من أجل ممارسة مهامهم دون ضغهذه المؤسسات بحمایة قض
ات القضائیة مجلس المحاسبة، والهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومن بین هذه المؤسس

 الوطنیة والهیئة ، أول كفرع المحاسبة مجلس إلى المطلب هذا في سنتطرقومكافحته، و 

  الثاني.  رعفي الف الفساد لمكافحة
 المحاسبة مجلس :الأول الفرع

 مراقبة یتولى الذي فهو الدولة لأموال البعدیة للرقابة العلیا المؤسسة المحاسبة مجلس یعتبر

 التي العمومیة العینات وكل والتجاري والصناعي الإداري الطابع ذات العمومیة المرافق

                                                             
  . 159زفوني سلیمة ، مرجع سابق، ص  -  1
نعیمة بن العامر، المخاطر و التنظیم الاحترازي، ملتقى المنظومة المصرفیة الجزائریة و التحولات الاقتصادیة،  -  2

  واقع و تحدیات.
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 طبیعة ذات كلها أموالها رؤوس تكون والتي مالیا أو تجاریا أو صناعیا  نشاطا تمارس

 1.عمومیة

  المحاسبة مجلس وسیر تنظیم :أولا

 خاضعة تكون عمومیة طبیعة ذات أموالها رؤوس تكون التي المالیة والمؤسسات البنوك إن

 2.المحاسبة مجلس لرقابة

 مارس 1  في المؤرخ 09-80 القانون بموجب 1980 سنة إلى المحاسبة مجلس تأسیس یعود

 من 160 المادة أیضا ذلك على نصت كما 1976 لسنة الدستور من 190 للمادة طبقا وهذا

 . 90/32 للقانون وفقا وهذا 1989 دستور

 إلى بالإضافة المحاسبة مجلس تنظیم 1995 جویلیة 17 في المؤرخ 20-95 القانون وأعاد

 3.منه 170 المادة في 1996 دستور

  المجلس تنظیم -

-95 الرئاسي المرسوم تضمنها داخلي بنظام المحاسبة مجلس فیتمتع التنظیم ناحیة من أما

 .20/11/1995ي ف المؤرخ 377

 رقم المرسوم حددهم قضائیة وظیفة  یمارسون أعضاء من فیتكون لبشریةا التشكیلة حیث فمن

  4المحاسبة مجلس لقضاة الأساسي القانون المتضمن1995-08-26 في الصادر 95-23

  الإداریة المصالح مختلف وتساعدها مختلفة قضائیة وتشكیلات غرف من المجلس ویتشكل

 :المختلفة وتشكیلاته المجلس غرف -

 .إقلیمي اختصاص ذات أخرى وغرف وطني اختصاص ذات فغر  8 من یتكون -

 لمجلس الداخلي النظام من 10 المادة حددت فقد الوطني الاختصاص ذات الغرف أما

 أساسه على الاختصاصات توزیع یتم التي الرئیسي القطاع حسب الغرف هذه المحاسبة

 :كالتالي

                                                             
  . 220فضیلة ملهاق، مرجع سابق، ص  -  1
  . 221المرجع نفسه ص   -  2
، ص   2013-2012فتحي قاسمیة، الجهات القضائیة الجهویة المتخصص، رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر،  -  3

41 .  
منصوري الهادي، مجلس المحاسبة في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر، تخصص قانون اداري، جامعة محمد  -  4

  . 16، ص  2015-2014خیضر، بسكرة، 



 الفصل الثاني: آلیـات قمع الجریمة الإقتصادیـة

 
82 

  المالیة -

  الوطنیة والمؤسسات العمومیة السلطة - -

  والتكوین التنظیم -

  والري الفلاحة -

  والنقل القاعدیة المنشآت -

  والتأمینات والبنوك التجاریة -

  والمواصلات الصناعة -

 للقرار طبقا وهكذا المالیة وزارة مصالح مراقبة في بفروعها تختص للمالیة الوطنیة فالغرفة

 1.حدى على كل الغرفة اختصاصات یحدد الذي 1996-01-16 في المؤرخ

 .الدفاع ووزارة الجمهوریة رئاسة مصالح تراقب العامة للسلطة طنیةالو  والغرفة

 اختصاص ذات جهویة غرف 9 على المحاسبة مجلس یشمل الوطنیة الغرفة جانب إلى

 التابعة العمومیة والهیئات الإقلیمیة الجماعات مالیة على البعدیة الرقابة یتولى إقلیمي

 ،قسنطینة، الجزائر،وهران: التالیة اتالولای في الغرف هذه مقر ،ویوجد لاختصاصها

 .بشار ورقلة، البلیدة، تلمسان، وزو، عنابة،تیزي

 .جهویة غرفة 28 على وتحتوي

 القضایا مختلف لدراسة جلساته ویعقد 20-95 الأمر من 47 المادة حسب المجلس مجتمع

 أو ها،وفروع الغرف شكل في أو مجتمعة الغرف كل تشكیلة شكل في إما للمداولة ،ویجتمع

 .والمالیة المیزانیة تسییر مجال في الانضباط غرفة شكل في

 بالتحضیر تختص والبرامج للتقاریر لجنة المجلس یضم القضائیة التشكیلات هذه جانب إلى

 رئیس إلى الموجهة التقاریر وعلى المحاسبة مجلس لنشاط السنوي البرنامج على والمصادقة

 2.المجلس نشاط لتحسین تدابیر راحاقت و التشریعیة والهیئة الجمهوریة
 
 
 

                                                             
أمجوح نوار، مجلس المحاسبة نظامه و دوره في الرقابة في الرقابة على المؤسسات الاداریة ، مذكرة ماجستیر، فرع  -  1

  . 27- 26، ص ص  2006/2007المؤسسات السیاسیة و الاداریة، جامعة منتوري قسنطینة، 
  . 28أمجوح نوار، مرجع سابق، ص  -  2
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 :والتقنیة الإداریة الهیاكل -

 عامة نظارة في تتمثل إداریة مصالح على المجلس فیحتوي الذكر السالفة الغرف إل بالإضافة

 توفیر على تعمل تدعیم أجهزة على تحتوي كما ضبط كاتب وعلى العامة النیابة مهام تتولى

  .المناسبة والظروف الوسائل
 1 .وظائفهم ممارسة من المحاسبة لمجس یمكن التي

 :كالتالي ندرجها سوف تدعیم أجهزة على المجلس یحتوي القضائیة الهیاكل هذه جانب إلى

 .العامة الأمانة -

  الإداریة والمصالح التقنیة الأقسام -

 . والوسائل الإدارة مدیریة -

 مهمته (02)مدیرین ویضم الدیوان رئیس علیه یشرف دیوان بالرئیس یلحق ذلك جانب إلى -

 مع المجلس علاقات وكذلك المركزیة العمومیة الأجهزة مع المجلس علاقات متابعة

 .فیها عضوا المجلس یعتبر التي الدولیة الجهویة والمنظمات المالیة الرقابة الهیئات

  المحاسبة مجلس سیر -1

 بعد أو وفجائیا نالمكا عین في أو المقدمة الوثائق أساس على رقابته المحاسبة مجلس یمارس

 مجلس المشرع دعم الصدد هذا وفي والتحري الاطلاع بحق الصدد هذا في ویتمتع التبلیغ

 حق أهمها ومن وجه أحسن على رقابته لممارسة واختصاصات آلیات بعدة المحاسبة

 2.التحري وسلطة الإطلاع

 كل على طلاعالا یطلب أن للمجلس یحق والمتمم المعدل 20-95 الأمر من 55 للمادة وطبقا

 تسییر لتقسیم اللازمة المحاسبة أو المالیة العملیات رقابة تسهل أن شأنها من التي وثائق

 أعوان إلى الاستماع منها واسعة سلطة للمجلس و للرقابة الخاضعة والهیئات المصالح

   .للرقابة الخاضعة والهیئات الجماعات
 والمحاسبة المالیة الرقابة له تسهل تيال الوثائق كل على الاطلاع یطلب أن أیضا وللمجلس

 المهام إطار في المجلس ولقضاة ، الضروریة التحریات كل یجري أن أیضا ،وله اللازمة

                                                             
  . 33جع نفسه، ص مر  -  1
عبد العالي، الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الاداري في الجزائر، أطروحة دكتوراه، قانون عام، جامعة حاحة  -  2

  . 554، ص  2013-2012محمد خیضر ، بسكرة 
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 خاضعة هیئة أو عمومیة جماعة أملاك تشمل التي المحلات إلى الدخول حق إلیهم المسندة

  .ذلك والتحقیق التحري یتطلب عندما المحاسبة مجلس لرقابة
  الاقتصادیة الجریمة مكافحة في المجلس ورد: ثانیا

 ضررا تلحق أو تمس قد التي والتجاوزات الجرائم مكافحة في هاما دورا المحاسبة مجلس یلعب

 .للرقابة الخاضعة العمومیة المؤسسات أو المصالح أو الهیئات بأموال أو العمومیة بالخزینة

 التسییر في بالاستقلال یتمتع ووه ، وقضائي إداري مزدوج باختصاص المجلس یتمتع حیث

 المجلس یعمل الجرائم هذه محاربة إطار وفي ، أعماله في والفعالیة الحیاد ضمان بعد وهذا

 :یلي كما یمارسها التي الرقابیة أهدافه تحقیق على

 .المادیة والوسائل للموارد والصارم المنظم الاستعمال تشجیع -

 1.العمومیة الأموال تسییر يف الشفافیة وتطویر الحساب تقدیم إجباریة -

 تشكل التي القانونیة غیر والممارسات الغش أشكال جمیع من والمكافحة الرقابة تقریر -

 .العمومیة بالأملاك الإضرار وعدم والنزاهة المهنة واجب في تقصیر

 20-95 رقم الأمر من 2 المادة في الرقابیة المحاسبة مجلس صلاحیات حدود وردت ولقد

   .الفساد بمكافحة مباشرة وطیدة علاقة لها الصلاحیات وهذه مموالمت المعدل
 : والمحاسبیة المالیة الرقابة -1

 الهیئة حساب في تدقق خلل من تتحقق التي الموجودة الإیرادات على المحافظة تستهدف

 الختامیة والحسابات المیزانیة في الواردة والبیانات الأرقام سلامة من والتأكد العمومیة

 من العمومیة الأموال ، المادیة والوسائل الموارد استعمال شروط في التدقیق أي للمؤسسة

 المرافق الرقابة لهذه أیضا خضع كما المحاسبة مجلس لرقابة الخاضعة الهیئات طرف

 تجاریا أو صناعیا نشاطا تمارس التي والمؤسسات والتجاري الصناعي الطابع ذات العمومیة

 یخضع لا كما ، عمومیة طبیعة ذات أموالها رؤوس أو مواردها وأ أموالها وتكون ، مالیا أو

 2.المحاسبة المجلس لرقابة الجزائر بنك
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 :التسییر نوعیة رقابة -2

 المساهمة بهدف المجلس بها یقوم التي الرقابة ومفادها الفقه سماها كما الأداء على الرقابة أي

 والفعالیة الكفاءة مراقبة على أساسا رتكزت فعالیته، لزیادة وتقییمه والتسییر الأداء تطویر في

 تتم الإجراءات جمیع أن من التأكد إلى الرقابة هذه تهدف ، العامة الإدارة أداء في الاقتصادیة

 لها أشار كما ، واقتصادي فعال بشكل الأهداف وتحقیق المرسومة والسیاسة للقرارات وفقا

 نوعیة تقییم صلاحیة المحاسبة جلسم فتحت والتي 20-95 الأمر من 6 المادة في المشرع

  1  .والأداء الفعالیة حیث من لرقابته الخاضعة الهیئات سیر
 :المطابقة رقابة -3

 المعمول والتنظیمات القوانین تطبیق مدى من التأكد منها الهدف القانونیة المالیة الرقابة إن

 .للرقابة الخاضعة هةوالج الهیئة بها تقوم التي المالیة والتصرفات العملیات جمیع في بها

 وهذه خطواتها بكل الإنطاق عملیات على والرقابة العامة الإیرادات مع الرقابة وخصوصا

 هذا في المشرع ینص حیث 20-95 الأمر من 02/02 المادة  في علیها منصوص الرقابة

 والأموال المالیة والوسائل الموارد وتسییر استعمال شروط في یدقق الطریقة وضده المجال

 عملیاتها مطابقة من ویتأكد اختصاصه نطاق في تدخل التي الهیئات طرف من العمومیة

  . بها والتنظیمات للقوانین والمحاسبیة المالیة
 تهمكافح للوقایة من الفساد و الوطنیة الهیئة :الثاني الفرع

 إجراءات استوجب الذي الأمر بأسره العالم دول منها تعاني التي الجرائم أخطر من الفساد یعد

جراءات آلیات لوضع سریعة  خلال من ،وذا الفساد لمكافحة دولیة قانونیة وأداة سریعة وإ

 علیها التوقیع تم والتي 2003-10-31 في المؤرخة الفساد لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقیات

 إلیها المنظمة الدول من 2003 دیسمبر 13 إلى9 من المنعقد السیاسي المؤتمر في بالمكسیك

 في علیها صادق و الاتفاقیة على وقعت التي الأولى الدول من الجزائر تعتبر حیث ،2زائرالج

 3. 128-04 رقم الرئاسي المرسوم بموجب 2004 أفریل
                                                             

  . 544المرجع نفسه، ص  -  1
دار هومة،   2016، 03ي عبد المجید، دراسات قانونیة في المادة الجزائیة على ضوء أهم العدیلات، طبعة جبار  -  2

  .129الجزائر  ص 
المتضمن انضمام الجزائر لتفاقیة الام المتحدة  2004أفریل  25المؤرخ في  128- 04المرسوم الرئاسي رقم  -  3

  . 2004أفریل  25رخة في ، المؤ  26لمكافحة الفساد، الجریدة الرسمیة، عدد 
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 الفساد من بالوقایة المتعلق 01-06 القانون جاء الدولي التشریع مع الداخلي التشریع ولانسجام

 .الفساد لمكافحة الوطنیة الهیئة منها الظاهرة ذهه لمحاربة وأجهزة وقائیة بتدابیر ومكافحته

 الفساد لمكافحة الوطنیة للهیئة القانوني الإطار :أولا

 : وتنظیمها للهیئة القانونیة الطبیعة إلى التطرق سنحاول

 للهیئة القانونیة الطبیعة - 1

 ، دالفسا لمكافحة الوطنیة الهیئة إنشاء 2006 فیفري 20 في المؤرخ 01-06 القانون تناول
 متعلقة وطنیة هیئة تنشأ ": فیها جاء التي القانون هذا من 17 المادة إلى بالرجوع حیث

  1."الفساد لمكافحة الوطنیة الاستراجیة تنفیذ قصد ومكافحته الفساد من بالوقایة
 هیئة أنا اعتبار على الهیئة لهذه القانونیة الطبیعة القانون نفس من 18 المادة حددت كما

 سلطة عن عبارة فهي ،2المالي والاستقلال المعنویة بالشخصیة تتمتع مستقلة ةقضائی إداریة

 الذي الهرمي التدرج لمبدأ تخضع ولا ، وظیفیة أو إداریة رقابة لأي تخضع لا مستقلة إداریة

 مكافحة في بدور تقوم عمومیة مرافق أو لجان تعتبر ولا لها المكونة والهیاكل الإدارة به تتمیز

 الجمهوریة رئیس لدى الهیئة هذه توضع الدولي، التعاون محال في فعالیتها ادوتزد الفساد

 3.الفساد ومحاربة الوقایة مجال في واسعة بصلاحیات تتمتع

 الجزائري المشرع وضع منها المطلوب المستقل النحو على وصلاحیات مهامها تباشر وحتى

 المادة في علیها المنصوص هیئةال هذه استقلالیة تضمن التي المختلفة الأحكام من مجموعة

 .4 الفساد مكافحة قانون من 19

 :الهیئة تنظیم- 2

 من للوقایة الوطنیة الهیئة تشكیلة تحدد أعلاه المذكور 413-06 رقم المرسوم إلى بالرجوع

 :من تتكون الهیئة هذه أن یتضح ومكافحته الفساد

 .والتقییم الیقظة مجلس

                                                             
  .130جباري عبد الحمید، المرجع نفسه ، ص  -  1
، مخبر  05رمزي حوحو، لبنى دنش، الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته، مجلة الاجتهاد القضائي، عدد  -  2

  .72أثر للاجتهاد القضائي على حركة التشریع ، ص 
، مذكرة ماجستیر في العلوم السیاسیة، جامعة  2012- 1999في الجزائر  بوسعیود بادیس، مؤسسة مكافحة الفساد -  3

  .106، ص  2015مولود معمري، تیزي وزو ، جوان 
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 .والتحسین الوقایة مدیریة -

  .والتحقیقات التحالیل ریةمدی -
 على یسهر عام أمین یتولاها بأمانة أعلاه المرسوم من 7 المادة نص حسب الهیئة وتزود

 .رئاسي مرسوم بموجب ویعین الهیئة رئیس سلطة تحت والإداري، المالي التسییر

  :والتقییم الیقظة مجلس -أ
 من اختیارهم یتم أعضاء 6 وله ، منه والوقایة الفساد لمكافحة الوطنیة الهیئة رئیس من یتكون

 .والكفاءة بالنزاهة والشهود المدني المجتمع تمثل التي الوطنیة الشخصیات بین

  :والتحسین الوقایة مدیریة -ب
 عمل برنامج باقتراح وذلك الفساد من والوقایة التخفیض في المساهمة في فعال دور لها

 خاصة أو عمومیة هیئة أو شخص كل إلى الوقایة تخص توجیهات وتقدیم الفساد من للوقایة

 ومساعدة الفساد من للوقایة والتنظیمي التشریعي الطابع ذات سیما لا التدابیر اقتراح و

 المعلومات ومركزة جمع إلى وبالإضافة المهنة أخلاقیات قواعد إعداد في المعنیة القطاعات

  الفساد عن والكشف الحد في تساهم أن یمكن التي

  :والتحقیقات تحالیلال مدیریة -ج
 الوقائع على والتحري الأدلة وجمع حفظها على والسهر بالممتلكات التصریح في واردة

 1.الخاصة بالهیئات بالاستعانة وذلك بالفساد، الخاص

 مرة للتجدید قابلة سنوات 5 لمدة رئاسي مرسوم بموجب یعینون الهیئة أعضاء فإن وللإشارة

  2.  واحدة
 الاقتصادیة الجریمة مكافحة يف الهیئة دور :ثانیا

 تدابیر بأنها عمومها في تتمیز والصلاحیات المهام من العدید الهیئة تمارس الإطار هذا في

 .إداریة وتدابیر استشاریة تدابیر من تتنوع ، وقائیة

 :یلي ما التدابیر هذه من:الاستشاریة التدابیر - 1

 الأموال تسییر في الشفافیة مبدأ بتكریس الفساد ظاهرة من للوقایة شاملة سیاسة اقتراح -

 .العامة
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 ،لا الفساد أعمال عن الكشف في تسهل أن یمكن التي المعلومات ومركزة وتحلیل جمع -

 المتعلقة الجزائر في التغییرات عن والإجرائي والتنظیمي التشریعي الإطار في البحث سیما

 .بإزالتها التوصیات تقدیم ثم ومن بالفساد

 بمكافحة المعنیة الهیئات بین ما والتعاون ، القطاعات بین ما نسیقالت تقریر على السهر -

 1.الفساد

 :الإداریة التدابیر- 2

 عملیة في تكمن الفساد وخاصة الاقتصادیة الجرائم مواجهة في الهیئة به تقوم عمل أهم لعل

 الیةالم الذمة یعین التصریح هذا كون الموظفین إلى تعود التي بالممتلكات التصریحات تلقي

 التصریحات هذه في الواردة البیانات بمقارنة یسمح ما وهو مختلفة ظروف في عناصرها أو

   .العادیة الظروف في المالیة الذمة تطور مع
 المنتخبة المجلس وأعضاء رؤساء من كل فئة یخص فهو الإجراء هذا عن یلاحظ مما

 الجمهوریة برئیس ةالخاص بالممتلكات التصریحات تلقي من الهیئة وأعضاء المحلیة،

 مجلس ورئیس الأول والوزیر الحكومة وأعضاء الدستوري المجلس ورئیس البرلمان وأعضاء

حالتهم والقضاة والولاة والقناصلة والسفراء البنك ومحافظ المحاسبة  2.العلیا للمحكمة وإ

 العدل وزیر إلى الملف تحول جزائي وصف أو طابع ذات وقائع إلى الهیئة تتوصل وعندما

 3.الاقتضاء عند العمومیة الدعوى بتحریك المختص العام النائب یخطر الذي الأختام حافظ

 أداء على ،فالقائم كشریف ولیس بها للقائم تكلیف العامة الوظیفة فإن الأساس ها وعلى

 من قانونیة ضمانات له توفر أن الدولة وعلى وسرعة وأمانة بدقة واجباته بأداء مكلف الوظیفة

 من المستفیدین مع تعامله أثناء المواطن علیه أعتدي إذ صارمة عقوبات له وتقرر الاعتداء

  4.به یعمل الذي العام المرفق خدمة
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 :خلاصة الفصل الثاني 

تعتبر الجرائم الاقتصادیة  بمختلف أنواعها من أخطر انواع الجرائم و الأكثر 
یها ، و سعیا للحد من هذه انتشارا في مجمعنا و قد شخصنا هذه الجرائم و تعرفنا عل

الجرائم التي تؤثر بشكل كبیر على الاقتصاد الوطني و العالمي تبنى المشرع الجزائري 
إستراتیجیة وطنیة تشریعیة لحمایة الاقتصاد الوطني من مختلف الجرائم الاقتصادیة ، إذ 
خصص عدة أجهزة متخصصة في هذا المجال و متخصصة في مكافحة النوع الخطیر 

  لجرائم الاقتصادیة .من ا
كما تبنى المشرع الجزائري أیضا آلیات رقابیة من خلال إستحداثة لأجهزة خاصة لها 
الدور الرقابي على غرار مجلس المحاسبة و المفشیة العامة للمالیة ، و هو ما أطلق علیه 

اد إلى بالرقابة المالیة ، إذ یعود سبب نشأة الرقابة المالیة حسب فقهاء القانون و الاقتص
تطور المؤسسات و الشركات ، فأتساع إعمالها المالیة و وفرة متوجاتها ، بإلاضافة إلى 
تطور الدول ، بحیث أصبحت تتدخل في مختلف المیادین الاقتصادیة أدى إلى زیادة 

و الضیاع و ذلك الضرورة الحفاظ علیها من العبث  الأموال العمة للدولة فأصبح من
  .لقة بالمال العام التي یعاقب علیها القانونبمحاربة الجرائم المتع
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 الخاتمــــة

  
إن موضوع الجریمة الاقتصادیة و آلیات مكافحتها في التشریع الجنائي الجزائري هو 
موضوع متجدد جدیر بالدراسة و البحث ، فقد دفعت به التطور جهود تشریعیة حثیثة على 

ا بعد التطورات و الأحداث التي شهدها نحو أصبح لهذه الجرائم الاقتصادیة بعدا دولی
العالم بسبب الأزمات الاقتصادیة ، و الآثار الضارة التي تخلفها الجریمة الاقتصادیة 

  بمختلف أنواعها .
و الجزائر لیست بمنأى عن مثل هكذا جرائم و لعل أبرزها جرائم الفساد التي أرتكبها 

  الأخر لارتكاب هذه الجرائم.مسئولین سامین في الدولة و التي كشفت عن الوجه 
فبخصوص الجریمة الاقتصادیة نلاحظ أنها تختلف من النظام الاقتصادي إلى النظام 
الموجه، و هو ما نتج عن هذا الاختلاف میلاد فرع جدید یسمى القانون الجنائي 

  للأعمال، و الذي بدوره یتمیز ببعض الخصوصیات مقارنة بالقانون الجنائي التقلیدي.
ه تم تسلیط الضوء على الآلیات الوطنیة التي وضعها المشرع الجزائري لرصد كما أن

الجرائم المختلفة. بما فیها الآلیات المؤسساتیة المتخصصة في هذا المجال ، بالإضافة  
إلى الهیئات الرقابیة التي لها أیضا دور في الحد من انتشار الجرائم الاقتصادیة بمختلف 

ئري عمد إلى استحداث هذه الهیئات المستقلة من أجل اعمل على أنواعها ، فالمشرع الجزا
كشف الجرائم المتعلقة بالمجال الاقتصادي و المالي ، و إحالة مرتكبیها  إلى الهیئات 

  القضائیة للفصل في الدعوى العمومیة و العقاب.
یمة فالمشرع الجزائري أستطاع مواكبة جل التطورات و الأفكار الحدیثة المرتبطة بالجر 

الاقتصادیة ، ذلك من خلال القوانین المستحدثة و التعدیلات  التي أجریت علیها و التي 
شهدتها المنظومة القانونیة ، خاصة بعد انفتاح الاقتصاد الوطني على السوق العالمیة و 
محاولة الإنظمام إلى بعض التكتلات الاقتصادیة و التجاریة الدولیة مطلع القرن الواحد و 

  . العشرین
غیر أنه من خلال دراستنا لهذا الموضوع لاحتضنا جملة من الإشكالیات التي قد تحد  و 

التي تتعلق بالثغرات التي  تعرقل آلیات المكافحة في مجال الجریمة الاقتصادیة ن و
الوطنیة التي وضعها المشرع الجزائري  على غرار الهیئات المتخصصة  یاتللآتشوب ا
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الاقتصادیة ، كما أن هناك بعض النقائص فیما یخص المواد  في مجال مكافحة الجریمة
  القانونیة التي تؤثر سلبا على مكافحة الجریمة الاقتصادیة .

كما ان المشرع الجزائري لم یبین موقفه بصفة صریحة بخصوص الركن المعنوي في 
الجریمة الاقتصادیة ، فمن جهة یفترض وجوده في بعض الجرائم الاقتصادیة ، و من 
جهة أخرى یشترط ضرورة توفر الركن المعنوي في الجریمة الاقتصادیة ، و بالتالي 
ضرورة توحید المشرع الجزائري لموقفه بشأن الركن المعنوي  خصوص جمیع الجرائم 

  الاقتصادیة .
كما أننا نلاحظ هناك تقیید لسلطات الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته في 

ریك الدعوى العمومیة ، و محدودیة دورها الرقابي و غلبة الطابع مجال سلطتها في تح
  الاستشاري و التحسیسي على مهامها .

و فیما یتعلق بخلیة معالجة الاستعلام المالي نلاحظ ضعف و عدم فعالیة الدور الذي 
تقوم عاصفة عامة ، و ذلك راجع إلى محدودیة الصلاحیات و الإمكانیات المادیة و 

لى الاستقلالیة لاحظ فقدان أعضاء مجلس المحاسبة إمنوحة لها ، و أیضا نالبشریة الم
سواء من الناحیة الوظیفیة أو من الناحیة العضویة ، و بإلاضافة إلى عدم وجود ضمانات 

  قانونیة و مادیة تمكن قضاة مجلس المحاسبة من تأدیة وظائفهم على الوجه المطلوب .
ان موضوع الجریمة الاقتصادیة هو موضوع معقد و هذا ما انتهت إلیه المذكرة و إن ك

مستحدث لاسیما  في جانبه المتعلق بالقواعد الإجرائیة التي وضعها المشرع الجزائري و 
طرق إثباتها و ما تثیره من إشكالات عملیة ، مما یجعل الجریمة الاقتصادیة صعبة الحد 

    .منها أو القضاء علیها
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اره ق النهوض بالاقتصاد الوطني وازدهیة من أكبر العوائق التي تعیمة الاقتصادیتعد الجر 
 ولذا قام المشرع ،عان المجتمیة تهدد كیة واجتماعیاسیة وسیوذلك لما لها من آثار اقتصاد

الاستقلال  ومنا هذا بصفة عامة وفي الفترة الممتدة منذی ىالجزائري منذ فجر الاستقلال إل
ومنا هذا بصفة یة یغا ىن وهذا إلیقمع هذه الجرائم و بسن قوان يات تهدف إلیم آلیتنظ یـإل

اة یا أوفي مجالات الحیر الجاري سواء في مجال التكنولوجوالتطو  ىخاصة  تتماش
ل یالأموال وتمو ض ییالقانون المتعلق بمكافحة تب الآلیاتومن هذه  ىالمتنوعة الأخر 

  انون المتعلق بمكافحة الفساد والق 01-05 اب رقمالإره
  . قتصادیةالا مةیالجر  مكافحة ىالتي تهدف إل ىن الأخر یرها من القوانیوغ 06-01
 كافحةالمشرع الجزائري لم ات التي وضعهایذا الأساس قمنا بمناقشة هذه الآله ىوعل
رة ومتنوعة یالجرائم كث هذه ة ولكونیالاقتصادو  ةیالقانون قتصادیة من الناحیةالا مةیجر ال

مة الاختلاس یض الأموال وجر ییمة تبیبعض صورها مثل جر  ىانصبت دراستنا عل
یة الإجرائات یالآل ىة تطرقنا إلیأجل محاربة هذه الجرائم الاقتصادمن جریمة الصرف، و و 

النصوص  ممثلة في التشریعیة ات ییـ الآلمة بالإضافة إلیودورها في محاربة هذه الجر 
 الجریمة الاقتصادیة.لمحاربة القانونیة ، ثم الآلیات المؤسساتیة 
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 :الملخص
 لما وذلك وازدهاره الوطني بالاقتصاد لنهوضا تعیق التي العوائق أكبر من الاقتصادیة الجریمة تعد
 فجر منذ الجزائري المشرع قام ولذا المجتمع، كیان تهدد واجتماعیة وسیاسیة اقتصادیة آثار من لها

 إلي تهدف آلیات تنظیم إلي الاستقلال منذ الممتدة الفترة وفي عامة بصفة هذا یومنا إلى الاستقلال
 في سواء الجاري والتطور تتماشى خاصة بصفة هذا یومنا غایة إلى اوهذ قوانین بسن و الجرائم هذه قمع

 بمكافحة المتعلق القانون الآلیات هذه ومن الأخرى المتنوعة الحیاة مجالات أوفي التكنولوجیا مجال
 من وغیرها 01-06الفساد   بمكافحة المتعلق والقانون  01-05 رقم الإرهاب وتمویل الأموال تبییض
 . الاقتصادیة الجریمة مكافحة إلى تهدف التي ىالأخر  القوانین
 الاقتصادیة الجریمة لمكافحة الجزائري المشرع وضعها التي الآلیات هذه بمناقشة قمنا الأساس هذا وعلى

 صورها بعض على دراستنا انصبت ومتنوعة كثیرة الجرائم هذه ولكون والاقتصادیة القانونیة الناحیة من
 الجرائم هذه محاربة أجل من و الصرف، وجریمة الاختلاس وجریمة الأموال تبییض جریمة مثل

 التشریعیة الآلیات إلي بالإضافة الجریمة هذه محاربة في ودورها الإجرائیة الآلیات إلى تطرقنا الاقتصادیة
 .الاقتصادیة الجریمة لمحاربة المؤسساتیة الآلیات ثم ، القانونیة النصوص في ممثلة

Abstract : 
Economic crime is one of the biggest obstacle hindering the advancement of the national 
economy and its prosperity due to its economic, political and social effects that threaten the 
entity of society. Therefore, the Algerian legislator from the dawn of independence till this 
day in general and in the period since independence has organized mechanisms aimed at 
suppressing these crimes and Enacting laws and this to this day in particular is in line 
withthe current development, whether in the field of technology or in various other areas of 
life, among these mechanisms is the Law on Anti-Money Laundering and Terrorist 
Financing 05-01 and the Law on Fighting Corruption 06-01 and other laws aimed at 
combating economic crime. 
On this basis, we discussed these mechanisms that the Algerian legislator put in place to 
fright economic crime legally and economically, and because these crimes are many and 
varied, our study focused on some of its forms, such as the crime of money laundering, the 
crime of embezzlement, and the crime of exchange, and in order to combat these economic 
crimes we touched on procedural mechanisms and their role in The fight against this crime 
in addition to the legislative mechanisms represented in the legal texts, then the 
institutional mechanisms to fight economic crime. 
 

 


